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  الدكتور صلاح كريم جواد الخفاجي

  كلية القانون /  جامعة الكوفة

 -----------------------------------  

        قدمةقدمةقدمةقدمةالمالمالمالم
قوانين مختلفة بقدر تعلق موضوع  تبل تناول، موضوع ولاية القضاء على قانون المرافعات بحث لم يقتصر

  .مهالولاية بالجانب الذي تنظ
القضاء  ولايةلموضوع  وتخصصاًً◌  كثر قرباًً◌ ن الأن قانون المرافعات المدنية هو القانو أوعلى الرغم من 

لاسيما الدساتير في معظم دول العالم ومنها الدساتير العراقية منذ  يضاً◌ً أتناولت هذه المسألة خرى أن قوانين أ لاإ
  .نالدولة العراقية الحديثة ولحد الآتأسيس 

، لقانون الخاص كالقانون المدنيخرى تقع في نطاق اأنما هناك قوانين إ ،مر على الدساتيرر الأولم يقتص
  .يضاً أبموضوع الولاية  ارتباطلها  نظمت جوانب  ،ت الجزائيةصول المحاكماأانون وفي نطاق القوانين الجزائية كقأ

فقد آثرنا ) شخاص الطبيعية والمعنوية ولاية القضاء على الأ( ا الموسوم ستكمالاً لما تم تناوله في بحثنإو 
 لها علاقةجوانب و أألة بحث موضوع الولاية في التشريع العراقي لمعرفة القوانين التي جاءت على تنظيم هذه المس

عراقية وموقفها من هذه الدساتير ال تناولنا فيه موضوع ولاية القضاء فيول الأ ،بها موزعين مادة البحث على مبحثين
  .لأخرىليه القوانين اإث الثاني فكان مخصصاً لما تطرقت ا المبحمَ أ، المسألة

 --------------------------------------  
        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ولاية القضاء في الدساتير العراقيةولاية القضاء في الدساتير العراقيةولاية القضاء في الدساتير العراقيةولاية القضاء في الدساتير العراقية
ـــا  ـــف أنظمتهـــــ ـــــ ــــــــت الــــــــدول بمختل لقــــــــد دأب
ـــــى  ـــتند إليهـــــا عل ـــديولوجيات التـــــي تســ ــ السياســـــية والأي

ســجم والتحــولات العمــل لبنــاء جهــاز قضــائي متطــور ين
ـــهدتها  ــــية التــــــي شـــ الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والسياســ

إذ لم يعد وجـود الدولـة وهيبتهـا مؤكـداً مـن . مجتمعاتها
خــلال اســتعراض القــوة أو فرضــها عبــر أســاليب قســرية 

  . رغم الحاجة لمثل هذه الأساليب في بعض الأحيان
إن بنـاء المجتمــع عبـر تنظــيم علاقـات أفــراده 

ة فاعلــة يضـع المجتمــع علـى طريــق وفـق نصــوص قانونيـ

كمــا يجعــل مــن الطبقــة السياســية ، التقــدم و الاســتقرار
ــه وتحــــاول  ــ ـــوي  أنمســــتقرة علــــى النظــــام الــــذي تبني تقـ

وضــع القواعــد القانونيــة  القصــد مــن كــان  ولمــا. ركــائزه
 إخضـاعهم ثـم نومـ وتنظيم شـؤونهم )١(خاطبة الأفرادم

عـاً مـن الرغبـة اختياريـاً ناب يـأتي أنالـذي يفتـرض للقانون 
والاســـتثناء أن يكـــون إجباريـــا عبـــر وســـائل ، فـــي تطبيقـــه

  . )٢(القهر المادي

ـــه و   وكيفيــــة حصــــوله هــــذا الخضــــوع و طبيعتـ
إذ لا وجـود ، يمكن أن يوضح لنا مدى تطور المجتمـع

لأن القواعــد القانونيــة مــا ، لمجتمــع مــنظم بــدون قــانون
ـــةهـــي إلا ضـــرور  يمكـــن تصـــور وجـــود  فـــلا ، ة اجتماعي
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ـــر . بـــدون وجـــود قـــانون يحكمـــه مـــنظم مـــعمجت ولا خي
ــذ ولا تُحتــــــرم  ـــا ارتقــــــت صــــــياغته لا ينُفــــ بقــــــانون مهمـــ

ـــرم ، نصوصـــه ـــر فـــي مجتمـــع لا يحت و كمـــا يقـــال لا خي
  . )٣(قانون حياته

علــى أن هــذا الأمــر لا يتحقــق بمجــرد وجــود 
إذ ، وفاعليتهــا وص القانونيــة مهمــا كانــت صــياغتهاالنصــ

ـــد مـــن وجـــود قضــــاء يتـــولى ت ــوفر لا ب طبيـــق القـــانون ويــ
ــــة  ـــق العدال أو الحمايــــة القانونيــــة للحقــــوق ســــعياً لتحقيـ

ــ إنبــار باعت، الاقتــراب منهــا  رالقضــاء هــو المــلاذ الأخي
، الفيصـــل فـــي حـــل النزاعـــات التـــي تقـــوم بـــين الأفـــرادو 

إضــافة لمــا يمثلــه مــن دور الرقيــب فــي تثبيــت و صــيانة 
 القواعــد الدســتورية التــي تشــكل ضــمانة لحمايــة جميــع

  .)٤(الحقوق

إن تحقيـــق العدالـــة يعُــــد وظيفـــة مـــن وظــــائف 
الدولــة الحديثــة التــي أصــبح القضــاء حكــراً عليهــا بعــد 

مـن الدولـة وهـي مهمـة تسـعى . )٥(إلغاء القضاء الخاص
ــى ضـــبط الســـلوك الاجتمـــاعي  خلالهـــا )٦(إلـ

 عتبـــريو ، 
القضاء وسيلتها لأنه يمثـل الضـمانة التـي تحمـي حقـوق 

ويتحقــق ذلــك مــن خــلال ، رادو حريــات وحرمــات الأفــ
ـــاً مـــــع أحكــــام القـــــانون  ــذي ،تجــــاوبهم جميعـ ـــر الـــ الأمـ

ـــدأ ســـــــيادة و ، يوحـــــــدهم ـــــت يؤكـــــــد مبــــ ــ فـــــــي ذات الوق
  . )٧(القانون

ــة لســلطتها علــى كامــل  ولمــا كــان بســط الدول
فــــإن  )٨(إقليمهــــا يشــــكل مظهــــراً مــــن مظــــاهر ســــيادتها

بــل  ،الاعتـراف بســلطة القضـاء يشــكل ضـرورة دســتورية
فالفصـل فـي . )٩(رورات الدولـة القانونيـةوضرورة مـن ضـ
  إنمــا، ي فقــط إنهـاءً لخصــومات الأفـرادالنزاعـات لا يعنـ

ـــه ـــاً للعلاقـــــــات القائمـــــــة بيـــــــنهم لأنــــ ــــاً فعليــــ أي ، تنظيمـــ
ــــل )١٠(لــــــيس داراً للإفتــــــاء، قضــــــاءال ســــــلطة كفلــــــت  بــ

الدســـاتير حـــق اللجـــوء إليهـــا و تقاضـــيهم أمامهـــا طلبـــاً 

تير هـــذا الحـــق و قـــد جعلـــت الدســـا، لحمايـــة حقـــوقهم
وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة . عامّاً لا يقبل التنـازل عنـه

١٩٧١ من الدسـتور المصـري الصـادر عـام) ٦٨(
)١١( .

لـذلك لا يجــوز إصــدار تشــريعات تمنــع الأشــخاص مــن 
ــــى ا ــــك يعــــد إخــــلالاً ، لقضــــاءاللجــــوء إل حــــق ب لأن ذل

و ، المسـاواة أمـام القضـاء وأمـام القـانونحـق التقاضي و 
إذا كان الأمـر كـذلك و . )١٢(◌ً قرة دستوريام مبادئهي 

 لا بهــذه الحقــوق الأشــخاصتمتــع جميــع ن ضــمان إفــ
ــة اســتقلاليته  يــتم إلا بوجــود قضــاء مســتقل تكفــل الدول

ـــلال القـــــــوانين التـــــــي تســـــــنها ـــا وأداء  مـــــــن خــــ أجهزتهــــ
يقـع فـي إطـار قـيم المجتمـع العليـا  مـرأ وهـو، المختلفـة

  . )١٣(التي لا يجوز التنازل عنها

  -:)١٤(السلطة القضائية معايير أهمها قلالولاست

والتنفيذيـــة فـــي  ةعـــدم تـــدخل الســـلطتين التشـــريعي - ١
  .شؤون القضاء

والتأكيــد ، إتبــاع الطــرق القانونيــة فــي تعيــين القضــاة - ٢
ــة عـــزلهم وتحديـــد مرتبـــاتهم و تـــرك  علـــى عـــدم إمكانيـ

 .معظم شؤونهم الوظيفية لمجلس القضاء الأعلى

ــود محكمــــة عليــــا تمــــارس دور ا - ٣  لرقيــــب علــــىوجــ
 .داء وظيفتهاأالسلطة القضائية للحكم على مدى 

ــي التـــــــي  أهميـــــــةإن   ــــتقلال القضـــــــاء هـــــ اســـ
ـــوص الدســــتورية مـــــع  -كمبــــدأ  -وضــــعته  ضــــمن النصـ

ــــرى ذات علاقـــــــة بـــــــه ـــــوص أخـــ ـــــث أن هـــــــذه ، نصــ حيــ
النصــوص بمــا تمتلكــه مــن قــوة و مكانــة تمثــل القــوانين 

مــن قواعــد  تســموا علــى مــا عــداها، الأعلــى فــي الدولــة
مـــــن التعـــــديل والإلغـــــاء إلا  أىنونيـــــة جعلهـــــا فـــــي منـــــقا

كمـا لا يجـوز . بقوانين مـن نفـس القـوة و ذات المكانـة
ـــدار قـــــوانين عاديـــــة تتعـــــارض مـــــع هـــــذه القواعــــــد  إصــ

  .الدستورية
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و لما كان الأمر كذلك فالأوْلى عـدم إمكانيـة إلغـاء أو  
ــــة ــوانين عادي حيــــث لا ، تعــــديل القواعــــد الدســــتورية بقــ

  . )١٥(قانون أسمى بقانون أدنىيعقل أن يلُغى 

 اهتمــاميـة مبـدأ اسـتقلال القضـاء تجلـت فـي إن أهم    
ــــة  ـــات الدولي ــؤتمرات والمنظمـ ــــده علــــىالمــ فقــــد . تأكي

ــد فـــي ت ــررات مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المنعقـ ـــه مقـ ظمنت
ــة  ١٩٨٥مــــيلان الايطاليــــة عــــام  و أقرتــــه الجمعيــــة العامــ

فــة طلُــب مــن كاوقــد ، لعــامللأمــم المتحــدة فــي نفــس ا
ها هـذا المبـدأ واحترامـه مـن قبـل ر الـدول تضـمين دسـاتي

لأن بـــدون تحقـــق اســـتقلاله  ،الحكومــات والمؤسســـات
ــــــاء دوره المطلــــــــوب ــــــؤدي القضــ ــن أن يــ . )١٦(لا يمكــــــ

ـــان أبـــرز مـــا تضـــمنته الدســـا تير العراقيـــة مـــن ولغـــرض بي
ـــوص  ــلةنصــ ـــا  بهـــــذا الجانـــــب ذات صـــ ـــنتعرض إليهــ ســ
ـــادئمتنـــاولين  موضـــوع بحثنـــا الأساســـية المتعلقـــة ب المب

ومبــدأ ، هــي مبــدأ المســاواة فــي الخضــوع للقــانونو  لاً و أ
وفقــاً ، اســتقلال القضــاء ومــن ثــم موضــوع ولايــة القضــاء

ـــي لتسلســــلل متعرضــــين فـــــي ، صـــــدور الدســــاتيرل الزمنـ
ـــت إلـــــى ظـــــروف نشـــــأتها وابـــــرز ملانفـــــس ال ـــا حموقــ هــ

ــل ذلـــــك . لارتبـــــاط ذلـــــك بصـــــلب دراســـــتنا و مـــــن أجـــ
ثلاثـة مطالـب تتـوزع  سنقسم مواضيع هـذا البحـث علـى

المطلـب . على ثلاثة مراحل من تأريخ العـراق الحـديث
ــة  الأول نتنــاول فيــه الدســاتير الصــادرة منــذ نشــأة الدول

أمــا المطلــب الثــاني . ١٩٦٨تمــوز  ١٧العراقيــة و لغايــة 
ـــة مـــا بـــين  ــه للدســـاتير الصـــادرة فـــي المرحل فسنخصصـ

ــراق  ١٩٦٨تمـــوز  ١٧ وحتـــى الاحــــتلال الأمريكـــي للعــ
فـي حــين سـنبحث النصـوص الدســتورية  ٩/٤/٢٠٠٣فـي 

  .الآن لحدة الأخيرة أي منذ الاحتلال و في المرحل
  
  
  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

النصوص الدستورية في المرحلة الأولى من النصوص الدستورية في المرحلة الأولى من النصوص الدستورية في المرحلة الأولى من النصوص الدستورية في المرحلة الأولى من 
١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨- ١٩٢١١٩٢١١٩٢١١٩٢١        

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
            ١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام القانون الأساسي العراقي لعام القانون الأساسي العراقي لعام القانون الأساسي العراقي لعام     -::::أولا

ــد كانـــت تســــمية القـــانون الأساســــي مثـــار نقــــاش      لقـ
ـــس  ـــاء المجلـ ــــين أعضـ ــيحــــاد ب ــنهم مــــن . التأسيســ فمــ

، فـي مصـر حاصـلتبديلها إلـى الدسـتور كمـا هـو طلب 
  . )١٧(و منهم من طالب بإبقائها لعربيتها

ويعــد القــانون الأساســي العراقــي الصــادر فــي 
. أول دســـتور للدولـــة العراقيـــة الحديثـــة ١٩٢٥آذار  ٢١

و يرجع أساس وضع نصوصـه إلـى قـرار مجلـس الـوزراء 
ـــذ فــــي  الــــذي قــــرر فيــــه قبــــول  ١٩٢١تمــــوز  ١١المتخـ

عـــراق مشـــترطاً أن الملـــك  فيصـــل الأول ملكـــاً علـــى ال
ــتورية خاضــــعة تكــــون حكومتــــه ديم قراطيــــة تمثيليــــة دســ

ـــك فـــي خطـــاب العـــرش الـــذي . للقـــانون وقـــد تأكـــد ذل
ــه ، الأول ألقـــاه الملـــك فيصـــل الأمـــر الـــذي أشـــارت إليـ

ــادة الثالثــــة مــــن معاهــــدة عــــام  ــراق  ١٩٢٢المــ ـــين العـــ بـ
  ).١٨(وبريطانيا

لا أن بنــوده جـــاءت مكرســة لســـلطة الملـــك إ
ولــذلك أطلــق علــى النظــام البرلمــاني ، والعائلــة المالكــة

وهــذا مــا دفــع  )١٩()البرلمانيــة الهاشــمية(العراقــي اســم 
الكثيــر مــن العــراقيين للوقــوف ضــد انتخابــات المجلــس 
ــيهم العلمــــاء المســــلمين فــــي وســــط  التأسيســــي بمــــن فــ

هم وفتــاواهم وجنــوب العــراق الــذين تضــاعفت تحريضــات
  . )٢٠(ضدها

ويــأتي هــذا الموقــف بســبب الظــروف الصــعبة 
التــــي ســــادت العــــراق نتيجــــة للنيــــة الســــيئة المبيتــــة مــــن 
. البريطــانيين والتــي جــاء القـــانون الأساســي مكرســاً لهـــا

فقد أُعد هذا القـانون فـي وزارة المسـتعمرات البريطانيـة 
ـــــة بريطانيـــــة بمشـــــاركة كـــــل مـــــن نـــــاجي  مـــــن قبـــــل لجن
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ــر العــدل وساســو الســويدي  ن حســقيل وزيــر الماليــة وزي
بعــــدها تــــم عرضــــه علــــى لجنــــة برئاســــة عبـــــد . آنــــذاك

المحســن الســعدون وعضــوية كــل مــن نــاجي الســويدي 
وبعـد جــدال بـين أعضــاء المجلــس . ورفعـت الجــادرجي

التأسيســي أطلــق عليــه اســم القــانون الأساســي بــدلاً مــن 
  . )٢١(الدستور

ى مائــة و خمســة قــانون الأساســي علــحتــوى الالقــد     
مـــواد  ن مـــادة شـــملت مقدمـــة مكونـــة مـــن أربـــععشـــريو 

تناولــــت اســــم القــــانون وطبيعــــة نظــــام الدولــــة السياســــي 
واعتبــار بغــداد عاصــمة لهــا إضــافة إلــى مكونــات العلــم 

كمـــا تضـــمن القـــانون الأساســـي علـــى عشـــرة . العراقـــي
أبواب شـمل البـاب الأول حقـوق الشـعب واهتـم الثـاني 

، ص الثالــث للســلطة التشــريعيةوخصــ. بالملــك وحقوقــه
والســادس ، والرابـع للـوزارة والخــامس للسـلطة القضـائية

الثـامن  وتنـاول، والسـابع لإدارة الأقـاليم، للأمور الماليـة
ــوانين والأحكــــام ــــد القــ أمــــا التاســــع فقــــد . موضــــوع تأيي

ـــام القـــــانون  ـــتور مســـــألة تبــــديل أحكــ أوضــــح فيـــــه الدسـ
واد فــــي حــــين خصــــص البــــاب العاشــــر للمــــ، الأساســــي

العموميـة بمـا فيهـا اعتبــار تـأريخ اقترانـه بتصـديق الملــك 
  .موعداً لنفاذه

ــر     ــانون الأساســـــي أن الـــــذين  و ممـــــا يؤشـــ علـــــى القـــ
ــانوا يقصـــدون أصـــلاً وضـــع أطـــار قـــانوني  وضـــعوه مـــا كـ

إنمـا كـان القصـد وضــعه ، لنظـام برلمـاني عراقـي صـحيح
يــة تقُنـــع عصــبة الأمـــم بصــورة تبــدو فيـــه صــيغة ديمقراط

كانـت صـياغته تمـنح   وفيمـا ، مـن ثـم تمريـرهول به و للقب
بريطانيـا حــق الملـك و السـلطة التنفيذيــة و مـن ورائهمــا 

ــه أن الشــــعب  جميــــع المســــائل،التــــدخل فــــي  يبــــدو فيــ
  .)٢٢(العراقي يشارك في حكم نفسه

وفيمــا يتعلــق بمبــدأ المســاواة أمــام القــانون فقــد نصــت 
: يلــي ن القــانون الأساســي علــى مــاالمــادة السادســة مــ

وإن ، لا فــرق بــين العــراقيين فــي الحقــوق أمــام القــانون(
  ).واللغة، اختلفوا في القومية والدين

وقـــد عـــاد المشـــرع ليكـــرر ذلـــك و لكـــن بتفصـــيل     
 )١٨(الحقـــوق والواجبـــات فـــي المـــادة  شـــاملاً◌ً ، أكثـــر

و ، العراقيــون متســاوون فــي التمتــع بحقــوقهم: ( بـالقول
ـــــد إلـــــــيهم، أداء واجبـــــــاتهم وحـــــــدهم بوظـــــــائف  و يعهــ

، حســب اقتــداره وأهليتــه كــلاً◌ً ، الحكومــة بــدون تمييــز
ولا يســـتخدم فـــي وظـــائف الحكومـــة غيـــر العـــراقيين إلا 
ــين بقـــــانون خـــــاص  فـــــي الأحـــــوال الاســـــتثنائية التـــــي تعـــ
ويســــتثنى مــــن ذلــــك الأجانــــب الــــذين يجــــب أو يجــــوز 

  ).استخدامهم بموجب المعاهدات والمقاولات
ـــنص علــــى مبــــدأ المســــ     اواة لــــيس مجــــرد نــــص إن ال

فـــي نـــص  وضـــع إنمـــا هـــو مبـــدأ، ع فـــي الدســـتورموضـــو 
ـــــوم للجميـــــــععم ـــتطيع أن يحـــــــتج بـــــــه كـــــــل ذي  ،لــ يســــ

ــه يــأتي . مصــلحة أمــا مســألة عــدم تطبيقــه أو إهــداره فان
مـــــن قبيـــــل السياســـــة التـــــي ينتهجهـــــا النظـــــام السياســـــي 
ومــدى رغبتــه لأن يــرى هــذا المبــدأ النــور علــى الأرض 

بــد وهنـا لا . جميعــاً مـن عدمـه ليكـون مكسـباً للعـراقيين
ـــرغم مـــن عـــدم و ، إنصـــافاً للحقيقـــة، مـــن القـــول علـــى ال

ــة المرجــوة مــن الــنص عليــه إلا  تطبيــق المبــدأ وفقــاً للغاي
أن هــذا التطبيــق قــد جــاء بصــورة أفضــل ممــا هــو عليــه 

و ممــا يعــزز ذلــك أن شــرائح . فــي فتــرات لاحقــة كثيــرة
ــم تحــــرم مــــن حقوقهــــااجتماعيــــة كث ن إ أو لنقــــل، يــــرة لــ

ــت منــــه هــــذه  الحرمــــان الــــذي حصــــل أخــــف ممــــا عانــ
  .الشرائح لاحقاً 

ن القـــول بالمســـاواة بـــين العـــراقيين فـــي الحقـــوق و أ    
ــام القضـــــاء ـــم سواســــية أمـــ ــــات يعنـــــي أنهــ وتعـــــد . الواجب

المســاواة أمــام القضــاء صــورة مــن صــور المســاواة أمــام 
ـــاواة أن تكـــــون أمـــــام  )٢٣(القـــــانون إذ أن مفهـــــوم المســ

ــاءالقـــانون و ال ـــي يســـنها المشـــرع لا . قضـ فالقواعـــد الت
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ـــة و التجريـــد وعلـــى القاضـــي ، بـــد وأن تتصـــف بالعمومي
أيضــاً أن ينظــر نظــرة متوازنــة ومتســاوية للخصــوم عنــدما 

  .يعرض عليه النزاع الحاصل بينهم
إن المســاواة وفــق هــذا المفهــوم لا بــد و أن يكــون     

مـن حيـث أن يتساوى كـل مـن هـو علـى الإقلـيم هدفها 
ضــوع إلــى قــانون واحـــد بمــا فــيهم الأجانــب الـــذين الخ

قد تكون هناك ضرورة مـا لإخضـاعهم لمحـاكم خاصـة  
و بخصــوص مبـدأ اسـتـقلال القضــاء . كالضـرورة الأمنيــة

ـــى هــــــذه  ــانون الأساســــــي العراقــــــي علـــ فقــــــد أكــــــد القــــ
ـــي نصـــت علــــى أن ) ٧١(المــــادة  فـــيلية الاســـتقلا ( الت

  ). المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها
ويقصد بالمنع مـن التـدخل ذلـك الـذي يـأتي بطريـق     

كتـدخل الســلطة التنفيذيـة فـي شــؤون ، مخـالف للقـانون
منهـــا تحديـــد شـــروط ، القضـــاء مـــن خـــلال منافـــذ شـــتىّ 

تعيــين القضــاة وفقــاً لمصــلحة الحكومــة أو أطــراف فيهــا 
ــــة عــــزلهم ـــد أســــباب و كيفي بــــل ، أو مــــن خــــلال تحديـ

ـــاتهم وتنظـــــي ــــبـهم وترقيــ ــد روات ـــؤونهم وحتـــــى تحديـــ م شــ
ـــــة الأخـــــرى ـــتقلال ، الوظيفي ــية لاســ وهـــــي ركـــــائز أساســـ

ففــي هـذا الجانــب . القضـاء كمـا اشــرنا إلـى ذلــك سـابقاً 
: ( مـــن القــانون الأساســي بـــالقول )٦٨(أشــارت المــادة 

و لا يعزلــــــون إلا فــــــي ، يعُــــــين الحكــــــام بــــــإرادة ملكيــــــة
الأحوال المصـرحة فـي القـانون المخصـوص المبينـة فيـه 

وكيفيــة عـــزلهم ، ودرجــاتهم، صـــبهمون، شــروط أهليــتهم
.(  
ويشــمل المنـــع مــن التـــدخل فــي شـــؤون القضــاء أيضـــاً  

الســلطة التشــريعية التــي وإن كــان لهــا فــي ظــروف معينــة 
ـــم قضـــــائي أ ـــاً للقـــــانون لإبطـــــال حكــ و أن تتـــــدخل وفقــ

إلا أن مثـل ذلـك حتـى  إصدار عفو عن محكـوم بعقوبـة
شــراً نــه ســيكون مؤ فإ إن جــاء مرســوماً بصــورة قانونيــة و 

ســلبياً علــى اســتقلالية القضــاء لاســيما إذا تكــرر الأمــر 
  .أكثر من مرة

للمتخاصـــمين يحتكمـــون  ذاً ولمـــا كـــان القضـــاء مـــلا    
ــــاتهم ــــــض منازعــ ــــــي ف ـــد القــــــانون  )٢٤(إليــــــه ف فقــــــد أكـــ

القضـاء فـي المـادة  الأساسي على حق الأفراد بمراجعة
لا يمنــع أحــد مــن ( التــي أشــارت إلــى أن التاســعة منــه و 

ة المحــاكم ولا يجبــر علــى مراجعــة محكمــة غيــر مراجعــ
  ). المحكمة المختصة بقضيته إلا بمقتضى القانون

مراجعــة محكمــة ب الشــخص عــدم إلــزاموهــذا يعنــي     
ونيـــة بعينهــا للحصــول علــى حقــه أو طلبــاً للحمايــة القان

، مـن محكمـة أو طريـق عنـدما يتـوفر لـه حـق لـدى أكثـر
ــدعوى فــــي  كمـــا هــــو الحـــال بالنســــبة لإجـــازة إقامــــة الـ

ـــل أحــــد العقـــــارات عنــــد تعـــــددها فــــلا يجبـــــر  ،)٢٥(محـ
ة التــي يوجــد فيهـــا المــدعي علــى إقامتهــا فـــي المحكمــ

ختيـــار محكمــــة إقامـــة بعـــض المــــدعى إعقـــار بعينـــه أو 
ــــددهم و ع ــة تعـــ ـــــ ـــــــرهم فـــــــي حال ـــيهم دون غي اتحـــــــاد لــــ
  .)٢٦(دعاءلإا

وبالنسبة لموضوع ولايـة القضـاء فقـد جـاء نـص المـادة  
صـوص عنـدما أخضـعت جميـع ا الخواضحاً بهذ) ٧٣(

ــــــة و  ــة الأشــــــخاص الطبيعي ــــ ـــي العــــــراق لولاي ــــة فـــ ــ المعنوي
للمحــاكم المدنيــة حــق القضــاء علــى : ( القضــاء بقولهــا

ــــي كــــــل الــــــدعاوى  جميـــــع الأشــــــخاص فــــــي العـــــراق فــ
ـــة والجزائيــــــة ــة ، والأمورالمدنيـــ والتــــــي تقيمهــــــا الحكومــــ

ــــام عليهــــــا، ةالعراقيــــــ ــــــدعاوى و ، أو تقــ ــــدا ال الأمــــــور عــ
أو المحــاكم ، اختصــاص المحــاكم الدينيــة الداخلــة فــي
)٢٧(كمــا ســيأتي بيانهــا فــي هــذا القــانون، المخصوصــة

 ،

  ).أو في غيره من القوانين المرعية 
إن النص على شمول جميع الأشـخاص فـي العـراق     

ـــاء علــــى  ــد ولايــــة القضـ ــــي تأكيــ ـــخاص اجميــــع يعن لأشـ
 ،المتواجـــدين علـــى الأرض العراقيـــةالطبيعيـــة والمعنويـــة 
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ــه ، كـــانوا عــــراقيين أو أجانـــب  ســـواء علـــى مــــا تقضـــي بــ
ــــة ــة ، القــــوانين والاتفاقيــــات المرعي وهــــذا يشــــمل بطبيعــ

ـــو  ــــ ـــــــةالحـــــــال ق أن خصوصـــــــاً ، ات الاحـــــــتلال البريطاني
دخولهــا إلــى العــراق بهــذه الصــفة يلغــي إمكانيــة القــول 

إخضـــاع هـــذه  ولأن .أنهـــا جـــاءت وفقـــاً لاتفـــاق نهـــائي
ـــل مظهـــــراً  القـــــوات للقـــــانون العراقـــــي ــاهر  يمثــ مـــــن مظـــ

ــــه ضـــــــرورات تنظـــــــيم العلاقـــــــات بـــــــين  الســـــــيادة تفرضـــ
الأشـخاص بمـا فـيهم أشــخاص القـانون الـدولي وهـو مــا 

إضــافة إلــى القواعــد ، أكــده ميثــاق عصــبة الأمــم وقتهــا
كمــا أن العـراق حينهــا لــم ، القانونيـة والأخلاقيــة الدوليـة

ــالمعنى القــانوني لمفهــوم الدولــة و  لــم تكــن يكــن دولــة ب
. م إلــى عصـبة الأمـم بعــدضـة كمــا لـم ينفيـه سـلطة وطنيـ

ذلــك فــان قــوات الاحــتلال البريطــاني لــم تخضــع  مــعو 
الأول يتعلـــق . بينوقتـــذاك للقـــانون العراقـــي وذلـــك لســـب

قـوات الاحـتلال فرض سـيطرة  أي ، ةبفرض منطق القو 
  .الإقليم والشعب العراقيين ىعل

أمـــا الســـبب الثـــاني فهـــو أن اتفاقيـــات جنيـــف 
ــــدالأربــــع المنظمــــة لح ــــم تول ـــرب وتــــداعياتها ل  الــــة الحـ

ــد وقتـــذاك عـــام فـــي الإذ صـــدرت هـــذه الاتفاقيـــات ، بعـ
١٩٤٩ .  

والخلاصــة التـــي يمكــن أن نخـــرج بهــا مـــن ظـــروف     
ولادة القـــانون الأساســـي العراقـــي أن هـــذا القـــانون بمـــا 
جــاء فيــه إنمــا هــو مــن وضــع الحكومــة البريطانيــة وقـــد 

ـــة المشــــك ــــى اللجنـ ـــته برئاســــةأحيــــل عل ــــر  لة لدراسـ وزي
بعــد إجــراء  العراقيــة عرضــته علــى الحكومــة التــيالعــدل 

فــي شــهر أيلــول  عــديلات الشــكلية وقــد قبلتــه بعــض الت
٢٨(١٩٢٣(.  

        ١٩٥٨١٩٥٨١٩٥٨١٩٥٨لعام لعام لعام لعام الدستور المؤقت الدستور المؤقت الدستور المؤقت الدستور المؤقت     –::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
التــي أنهــت  ١٩٥٨ تمـوز ١٤ فـي أعقــاب نجـاح ثــورة    

الحكم الملكي في العراق صـدر الدسـتور المؤقـت قـي 

ســـقوط القـــانون ( ديباجتـــه  الـــذي أعلنـــت ٢٧/٧/١٩٥٨
تمـــــوز  ١٤الأساســـــي العراقـــــي و تعديلاتـــــه كافـــــة منـــــذ 

العمـــل بهـــذا  كمـــا أشـــارت الديباجـــة إلـــى بقـــاء) ١٩٥٨
ــــة الدســــتور فــــي فتــــرة تعــــد ـــريع  انتقالي ـــى أن يــــتم تشـ إلـ

ـــــرة  ــذا مـــــا لـــــم يـــــتم حتـــــى انتهـــــاء فت دســـــتور دائـــــم وهـــ
وكانــــت قــــد . ١٩٦٣شــــباط  ٨الجمهوريــــة الأولــــى فــــي 

ـــذا الدســــ ــــة برئاســــة حســــين جميــــل وضــــعت هـ تور لجن
ين مــادة وقـد تضــمن ثلاثـ. )٢٩(نقيـب المحـامين وقتــذاك

البــاب الأول ســتة مــواد  أحتــوى. شــملتها أبوابــه الأربعــة
ــة مســـــــتقلة وذات ســـــــيادة   ـــــراق جمهوريـــــ بينــــــت أن العــ

كمـا   .)٣١(وأن العراق جزء مـن الأمـة العربيـة. )٣٠(كاملة
ذين هـم أشار الدستور إلى مكونـات الشـعب العراقـي الـ

ـــركاء فيـــــــــه ـــــه. )٣٢(شــــــ ــــــــن دولتــــ ــــلام ديـ  )٣٣(وأن الإســـــ

كمـــا تضــمنت مادتـــه السادســـة . )٣٤(وعاصــمتها بغـــداد
ــعار الجمهوريـــــة يعينـــــان  ـــم العراقـــــي و شـــ علـــــى أن العلــ

ــوان . بقــــانون أمـــــا البـــــاب الثـــــاني فقــــد جـــــاء تحـــــت عنـــ
بينمــا ). مصـدر السـلطات والحقــوق والواجبـات العامـة(

تطرقـاً بمـواده السـبع شمل الباب الثالث نظـام الحكـم م
الســـلطات الــثلاث التشـــريعية والتنفيذيــة بيـــد جعــل  إلــى

الهيمنـــة  غبـــةر وهـــو أمـــر غريـــب يؤكـــد ، اءمجلـــس الـــوزر 
  .)٣٥(على مقاليد السلطة

وكانــت المــادة التاســعة مــن الدســتور المؤقــت لعــام     
ــــية أمــــــام (قــــــد أكــــــدت بــــــان المــــــواطنين  ١٩٥٨ سواســ

امـــــة ولا يجـــــوز القــــانون فـــــي الحقـــــوق و الواجبــــات الع
التمييــز بيـــنهم فـــي ذلـــك بســـبب الجـــنس أو الأصـــل أو 

  ).اللغة أو الدين أو العقيدة
وعلى اثـر التغيـرات التـي حصـلت فـي العـراق نتيجـة     

ـــــورة لمـــــس المواطنـــــون المكاســـــب التـــــي تحققـــــت  للث
ـــى مـــن عمر  لاســـيما حيـــث كـــان ، هـــافـــي المرحلـــة الأول

مزيــداً  و كــان النــاس يتــأملون، الحــس الــوطني فــي أوجــه
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خصوصـــاً وان معظـــم القـــوى الوطنيـــة  ،مـــن الإنجـــازات 
و لكــــن هـــذا الوضـــع لــــم يـــدم حيــــث . ســـاندت الثـــورة

ـــين هـــذه القـــوى و   انفـــرط عقـــد التفـــاهم القـــائم فيمـــا ب
كـذلك فيمــا بينهــا و قيــادة الثــورة حتــى أضــحى التنــاحر 
الحزبي الذي تحكمـه المصـالح الضـيقة و التعامـل غيـر 

الأمــر ، هــو ســمة المرحلــةالمبنــي علــى أســس صــحيحة 
الـــذي أدى إلـــى نتـــائج ســـلبية كبيـــرة كـــان أبرزهـــا إهـــدار 

  .مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون
ادة وفيما يتعلق باسـتقلال القضـاء فقـد جـاء فـي المـ    

ـــتقلون لا (ن أمــــــن الدســــــتور علــــــى ) ٢٣( ــاة مســـ القضــــ
سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانون ولا يجـوز لأيـة 

ة أو فــــرد التــــدخل فـــي اســــتقلال القضــــاء أو فــــي ســـلط
  ). شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي

ــه لأســــبـاب      ولكـــــن جاذبيـــــة الـــــنص لـــــم تمنـــــع خرقـــ
ـــدخل الفـــض فـــي شـــؤون  ــة كـــان مـــن نتائجهـــا الت معروفـ

و كـان مـن أبـرز ملامـح ، القضاء ومنعه مـن أداء وظيفتـه
هـــا تلـــك المرحلـــة تشـــكيل محـــاكم خاصـــة لأوضـــاع ترا

الســلطة كــذلك ينظــر إليهــا الفقــه الدســتوري والسياســي 
  .بارتياب تؤشر طبيعية المرحلة التي حصلت فيها

 ١٩٥٨وممـــا يلاحـــظ علـــى الدســـتور المؤقـــت لعـــام     
و . خلــوه مــن الإشــارة إلــى موضــوع ولايــة القضــاء أيضــاً 

إلــى قصــر الفتــرة التــي أنجــز فيهــا يرجــع ذلــك باعتقادنــا 
مستـقرة  مبـادئائل باعتبارهـا ترك واضعيه لبعض المسـو 

ــوانين المرافعــــات وأصــــول  ــمنتها قــــوانين خاصــــة كقــ تضــ
ــة وغيرهــــاالمحا  أن المــــادة خصوصــــاً و ، كمــــات الجزائيــ

ــذة قبــــل قيــــام  )٢٨( منــــه قــــد اعتبــــرت التشــــريعات النافــ
  .الثورة سارية المفعول مادامت لم تلُغ و لم تعُدل

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
        ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣قانون ا=لس الوطني لعام قانون ا=لس الوطني لعام قانون ا=لس الوطني لعام قانون ا=لس الوطني لعام     –ثالثا

ــنة  ٢٥انون رقــــم صـــدر القـــ تحــــت  ١٩٦٣لسـ
ـــادة الثـــورة ومـــع أن . اســـم قـــانون المجلـــس الـــوطني لقي

قـــد جـــاء  ١٩٦٣نيســـان  ٤هـــذا الدســـتور الصـــادر فـــي 
ـــــفته  ـــــك لا يلغــــــي صـ ــانون إلا أن ذلـ ــــ ـــــمية ق ـــت تسـ تحـــ

منــه قـد نصــت ) ١٨(خصوصــاً و أن المـادة ، الدسـتورية
  . )٣٦()قانوناً دستورياً (على انه يعد 

 إلـــى إســـقاط دســـتوريشـــر هـــذا الدســـتور لـــم 
ــت النصـــوص التـــي لا تتعـــارض ، ١٩٥٨عـــام  حيـــث بقيـ

مــع مــا جــاء فــي الدســتور الجديــد لاســيما فيمــا يخــص 
م مســألة تــداول الســلطة السياســية التــي أشــار البيــان رقــ

ـــــوم  ١٥ ــادر ي ــى أن المجلـــــس  ١٩٦٣شـــــباط  ٨الصـــ ـــ إل
يمــارس ( عنــه هــو الــذي  الــوطني لقيــادة الثــورة الصــادر

لجمهوريـة العراقيـة بمـا فيهـا السـلطة السلطة العليـا فـي ا
التشــريعية وصـــلاحيات القائـــد العــام للقـــوات المســـلحة 

  .)٣٧()وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

ــذا الدســـتور صـــدر قـــانون  وفـــي ظـــل نفـــاذ هـ
ــل محــــل  ١٩٦٣لســـنة  ٢٦الســـلطة القضـــائية رقـــم  ليحـ

ــم  وقــــد . ١٩٥٦لســــنة  ٥٨قـــانون الخدمــــة القضــــائية رقـ
وفقــــــاً للأســـــبـاب ،الســــــلطة القضـــــائية جـــــاءت تســــــمية 
ـــانون ــة  ،الموجبـــــة للقــ ـــمية الخاصــــ انســــــجاماً مـــــع التســ

ــلطة  ــا ســــ ــة وإيــــــذاناً باعتبارهــــ بقـــــانون الســــــلطة التنفيذيــــ
   ).٣٨(التنفيذيةعن السلطتين التشريعية و  مستقلة

ـــادة يتكـــــون هـــــذا الو     دســــتـور مـــــن عشـــــرين مــ
علـــى عـــدة فقـــرات كانـــت أكثـــر  ىحتـــو ابعضـــها ، فقـــط

  .١٩٥٨دستور عام تفصيلاً من 
طـــابع  ١٩٦٣ممـــا يؤشـــر علـــى دســـتور عـــام و 

ـــبلاد ـــه أمـــور ال ـــذي نظمـــت مـــن خلال . )٣٩(الارتجـــال ال

ففــي الوقــت الــذي خــلا مــن الديباجــة تحــدثت المـــادة 
ــــورة  ـــادة الثــ ــوطني لقيـــ ــــه عــــــن المجلــــــس الــــ الأولــــــى منــ

ـــة لتوضـــح . وتكوينـــه ـــة والثالث ثـــم جـــاءت المادتـــان الثاني
  . سلطاته
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و المجلـس كـان محتـوى المـادة حول حصانة عضـو     
ــة   ٩ – ٥مـــــن  فيمـــــا بينـــــت المـــــواد، الرابعــــة منـــــه كيفيـــ

فــي حــين انصــب نــص . التصــويت فيــهانعقــاد جلســاته و 
مخصصــات علــى موضــوع راتــب و ) ١٤و  ١٣(دتين المــا

باعتبـار أن مثـل  )٤٠(تجـاه منتقـدإ هـوو ، لسعضو المج
أوضـحت المـواد و . مور تنظمها القوانين العاديـةهذه الأ

مهــام كــل مــن رئــيس الجمهوريــة والمجلــس  )١٧ – ١٥(
 ٨عــن نفاذيتــه فــي ) ١٩(الــوطني فيمــا تحــدثت المــادة 

أمـــا المـــادة العشـــرون فقـــد أشـــارت إلـــى . ١٩٦٣شـــباط 
  .إلزام الوزراء بتنفيذه
أشـــارت لأولـــى مـــن هــذا الدســـتور قـــد ومــع أن المـــادة ا

إسـقاط المجلـس الــوطني لنظـام حكـم عبـد الكــريم  إلـى
ــتور عــــام قاســــم إلا أنهــــ ـــاء دســ ا لــــم تتحــــدث عــــن إلغـ

ـــ، ١٩٥٨  تالأخيـــر بقيـــ ذلك فـــان نصـــوص الدســـتورول
هـات التــي مفعـول مادامـت لا تتقـاطع مـع التوجسـارية ال

حملهــا التغييــر الجديــد و منهــا مــا يتعلــق بولايــة القضــاء 
كـذلك الحـال بالنسـبة لمبـدأ المسـاواة أمـام ، واستقلاله

  . )٤١(القانون وغيرها

        ١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤ا=لس الوطني لعام ا=لس الوطني لعام ا=لس الوطني لعام ا=لس الوطني لعام قانون قانون قانون قانون     –رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

ســمي أيضــاً كـان صــدور هــذا الدسـتور الــذي 
لســـنة  ٦١قيـــادة الثـــورة رقـــم لبقـــانون المجلـــس الـــوطني 

ــان رقــــــم  ١٩٦٤ ــــى البيــــ ــــتنداً إلــ الصــــــادر عــــــن ) ١(مســ
ـــادة مــــن دون المجلــــس محتويــــاً ع لــــى ســــبعة عشــــر مـ

عنـــاوين محــددة كمـــا كـــان فــي دســـتور عـــام  لاتبويــب و 
مــــن الدســــتور ) ١٥(مــــادة الــــذي ألغــــي وفقــــاً لل ١٩٦٣
  . الجديد

مما يلاحظ على هـذا الدسـتور انـه كـان صـورة مـن و     
ــتور عـــ ــواده و  ١٩٦٣ام دسـ ــه بعـــد تشـــذيبه لـــبعض مـ نقلـ

انـــه وضـــع  ذلـــك والأهـــم مـــن. )٤٢(للــبعض الآخـــر منهـــا
ـــــوطني  ـــــم ، قيـــــادة الثـــــورةلمخصوصـــــاً للمجلـــــس ال إذ ل

يتطـرق إلـى النظــام السياسـي ولا إلــى السـلطات الــثلاث 
  . ي الدولة كما هو حال معظم الدساتيرف

ــث أن مجــــــال بحثنــــــا يخــــــص ولايــــــة القضــــــاء      وحيــــ
وهـــي مواضــيـع وإن نون واســتقلاله والمســـاواة أمـــام القــا

ن ذلــك لا يعنــي إلا إ ذا الدســتورهــ غابــت عــن نصــوص
ــي   المبــــادئالنصــــوص القانونيــــة و  إلغــــاء ت فــــي وردالتــ

دة لاســــيما وأن المــــا،  التــــي ســــبقت صـــدوره الدســـاتير
ـــوص التــــــي منـــــه  ) ١٤( حصـــــرت عــــــدم العمـــــل بالنصــ

ـــه فقــــط ـــع أحكامـ أي أن مــــا ينطبــــق علــــى ، تتعــــارض مـ
بهــذا الخصــوص ينطبــق علــى هــذا  ١٩٦٣دســتور عــام 

الدســـتور لاســـيما و قـــد جـــرى العمـــل بـــه لفتـــرة قصـــيرة 
   .١٩٦٤حيث صدر الدستور الجديد لعام ، جداً 

 
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
            )٤٣(١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام     –خامسا

نيسـان  ٢٩صدور هذا الدسـتور فـي لقد جاء 
و تــولي  ١٩٦٣تشـرين الثـاني  ١٨عقـب أحـداث  ١٩٦٤

  . عبد السلام محمد عارف رئاسة الدولة
الدســتور علــى مائــة وســتة مــواد هــذا  أحتــوى

ـــوابعلـــى ســـت ةموزعـــ ــة إ. ة أب هـــتم البـــاب الأول بالدولـ
ب فيهـا وســيادتها وطبيعـة نظـام الحكــم ومكونـات الشــع

. لإســلام هــو دينهــا والعربيــة لغتهــان اأمــع الإشــارة إلــى 
وتضـمن البـاب الثـاني الإشـارة إلـى المقومـات الأساسـية 

ــامن ، للمجتمــــع ـــان مـــــن أهمهــــا مســــألة التضـــ ــي كـ والتــ
ـــــروات وكـــــذلك  ــــام الاقتصـــــادي والث الاجتمـــــاعي والنظـ

ـــة الخاصـــة والإر  ـــاب الثالـــث . ث والعمـــلالملكي أمـــا الب
بمــا ، ةماهيــة الحقــوق والواجبــات العامــ ببيــان أهــتمفقـد 

فيهــا مســائل مهمــة كالمســاواة أمــام القــانون والحريــات 
ــة المع ــة لجميــع العــراقيينالعامــة وكفال فــي و . املــة العادل

ـــه مــــواد البــــاب الرابــــع نظــــام  ــــذي تناولــــت فيـ الوقــــت ال
ـــه لـــرئيس  ـــم تخصـــيص الفصـــل الأول من الحكـــم فقـــد ت
الجمهوريـة الــذي تركـزت الســلطات والصـلاحيات بيــده 
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واحتـوى الفصـل الثـاني . )٤٤(وطنيبدلاً مـن المجلـس الـ
ــا كـــان . علـــى المـــواد الخاصـــة بالســـلطة التشـــريعية فيمـ
فــي حـــين  . الفصــل الثالــث مخصصــاً للســلطة التنفيذيــة

عـن السـلطة  للكـلام◌ً  كانت مواد الفصل الرابع مجـالا
ـــرتبط  ــــرة بالقضــــائية ومــــا يـ ــــب كثي ـــا ، هــــا مــــن جوان منهـ

  .ناتهوضما استقلال القضاء
ـــاب الخـــامس فـــي مـــواد إام العامـــة والأحكـــ  حتواهـــا الب

ـــــى وهـــــي المـــــادة  تأشـــــار   .أربعـــــة  أن  إلـــــى )٩٤(الأول
فاختصـــــت  )٩٥(أمــــا المــــادة . لدولـــــةابغــــداد عاصــــمة 

بينمـا تضـمنت المـادة . بكيفية تحديد علمها و شـعارها
فــي ، موضــوع ســريان القــوانين و مــا ترتبــه مــن أثــر )٩٦(

نين كيفيـة إعـلام النـاس بـالقوا  ٩٧حين أوضـحت المـادة 
حيــث يكــون ،عــن طريــق نشــرها فــي الجريــدة الرســمية 

  . تنفيذها بعد هذا النشر إلا إذا نص على خلافه
هـــذا وقــــد خصــــص المشــــرع البــــاب الســــادس مــــن     

الدســـتور للأحكـــام الانتقاليـــة المتعلقـــة بمـــا يصـــدر عـــن 
ـــد  رئـــيس الجمهوريـــة أو رئـــيس المجلـــس الـــوطني والقائ

و بيانـــــات أو العـــــام للقـــــوات المســـــلحة مـــــن قـــــرارات أ
ــــة أوامــــر أو مراســــيم و  ــدى . نفاذهــــاكيفي ــى مــ ــ إضــــافة إل

  .نفاذيـــــة التشـــــريعات الســـــابقة علـــــى صـــــدور الدســـــتور
إلــى اليمـــين الـــذي  أحكــام هـــذا البـــاب كــذلك تطرقـــت
ممارسـته لمهامـه خـلال الفتـرة مهوريـة و يؤديه رئـيس الج

ــة ـــا . الانتقاليـــــة لحــــــين انتخــــــاب رئـــــيس للجمهوريــــ كمـــ
إلـــى مســـألة إلغـــاء دســـتور أشـــارت نصـــوص هـــذا البـــاب 

ــت لعـــــام  ١٩٥٨عـــــام   ١٩٦٤ونفاذيـــــة الدســـــتور المؤقـــ

  .وإلزام الوزراء بتنفيذه
مـا يهمنــا فــي بحثنــا هــذا هــو مــا جــاء فــي المــواد  إن    

) ١٩(  المادتـان ه تـذات الصلة بمفرداته و هـو مـا تناول
ــــث )٣٥(و  ــــاب الثال ـــارت إذ، مــــن الب  )١٩(المــــادة  أشـ
نصـــت علـــى أن العــــراقيين  لـــى مبـــدأ المســـاواة عنــــدماإ

ـــواء و هــــم متســــاوون فــــي الحقــــوق ( ــــدى القــــانون سـ ل
ـــبب  ـــك بسـ ـــنهم فــــي ذلـ ـــز بيـ ــــات العامــــة لا يميـ والواجب
ــاون  ـــة أو الـــــــــدين ويتعـــــــ ـــــــل أو اللغــــــ الجـــــــــنس أو الأصــ
المواطنون كافة في الحفاظ علـى كيـان هـذا الـوطن بمـا 

ويقــر هــذا الدســتور حقــوقهم ، فــيهم العــرب و الأكــراد
 و قــد أكملــت المــادة). حــدة العراقيــةالقوميـة ضــمن الو 

تكفــل الدولــة للعــراقيين ( قولهــا هــذا الموضــوع عنــد ٣٥
  ....). معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال 

ما جاء بهـذين النصـين يتفـق و مـا يـراه الفقـه مـن  إن    
وهـو أقـرب لمـا ورد فـي  )٤٥(تساوي الناس أمام القضاء

خصوصـاً ، ١٩٥٨تضـمنها دسـتور عـام نصوص مشابهة 
ـــي كانــــت قــــد إو  ن الظـــروف السياســــية والاجتماعيــــة الت

ــــد حركتـــــي  ــباط  ٨ســـــادت بعـ ـــرين  ١٨و  ١٩٦٣شـــ تشــ
، لدســتوررت فــي رســم صــورة هــذا اأثَ◌ً  ١٩٦٤الثــاني 

وإن  ،لــون واحــد  ذي خصوصـاً فــي ظــل طيــف سياســي
كانــت الأوضــاع أقــل حــدة لاســيما فــي الفتــرة اللاحقــة 

ـــدور دســــتور عــــام  لأوضــــاع حيــــث بــــدت ا، ١٩٦٤لصـ
لاســيما  ،السياســية و العامــة أكثــر هــدوءاً مــن ســابقاتها

في فترة حكم عبد الرحمن محمد عـارف الـذي حـاول 
ــكالات المرحلــــة الســــابقة ولكــــن بســــبب  و تجــــاوز إشــ

بعــض مواقفـــه وتـــردده وعـــدم ضـــبطه زمـــام الأمـــور دفـــع 
القـــوى السياســـية للعمـــل علـــى الســـيطرة علـــى الســـلطة 

وهــذا مــا حصــل فعـــلاً  ،السياســية وفــرض أيــديولوجيتها
  . ١٩٦٨تموز  ١٧في 
ــــم يغــــب موضــــوع اســــتقلال القضــــاء عــــن بــــال      و ل

المشــرع إذ أورده فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع 
ـــق بالســـــلطة القضـــــائية ـــد جـــــاء فـــــي المـــــادة . المتعلــ فقــ

ــأن ) ٨٥( الحكـــــام والقضـــــاة مســـــتقلون لا ســـــلطان (بـــ
ســلطة علـيهم فــي قضـائهم لغيــر القـانون ولا يجــوز لأيـة 
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ــة التـــدخل فـــي اســـتق لال القضـــاء أو فـــي شـــؤون العدالــ
  ).تنظم السلطة القضائية بقانونو 

مكملـة لمـا سـبقتها عنـدما ) ٨٩(كما جاءت المادة      
ذلــك حكــام والقضــاة غيــر قــابلين للعــزل و ال(قالــت بــأن 

كمــا أعقبتهــا المــواد ). علــى الوجــه المبــين فــي القــانون
ث تـــــم تنـــــاول التســـــعون وحتـــــى الثانيـــــة والتســـــعين حيـــــ

شروط تعيين الحكـام والقضـاة والادعـاء العـام ومجلـس 
. إذ اشـــترط المشـــرع أن يـــتم كـــل منهـــا بقـــانون، الدولـــة

وينســجم هــذا التأكيــد مــع ضــرورة مــا يجــب أن يكــون 
عليـــه عمـــل القاضـــي بـــوحي ضـــميره و علمـــه مـــن دون 

وكمـا هـو حـال دسـتور عـام . )٤٦(تدخل أيـة جهـة كانـت
مــن أيـة إشــارة إلــى  ١٩٦٤ فقـد خــلا دستـور عــام ١٩٥٨

ونعتقـــد أن أســـباب ذلـــك هـــي . موضـــوع ولايـــة القضـــاء
نفــــس الأســــباب التــــي دفعــــت المشــــرع لاتخــــاذ هــــذا 

وممــا يؤكــد ذلــك أن . ١٩٥٨الموقــف فــي دســتور عــام 
مشـابهة لـنص  ١٩٦٤ مـن دسـتور عـام )٩٩(نص المادة 

ـــذي ســـبقه )٢٨(دة المـــا ـــت و ، مـــن الدســـتور ال التـــي كان
ريعات النافــذة قبــل صــدوره ســارية تشــير إلــى بقــاء التشــ

المفعول مع عدم إجازة إلغائهـا أو تعـديلها إلا بالطريقـة 
  . المبينة فيه

        ب الثانيب الثانيب الثانيب الثانيللللالمطالمطالمطالمط

النصوص الدستورية في المرحلة الثانية منذ النصوص الدستورية في المرحلة الثانية منذ النصوص الدستورية في المرحلة الثانية منذ النصوص الدستورية في المرحلة الثانية منذ 
حتلال الأمريكي في حتلال الأمريكي في حتلال الأمريكي في حتلال الأمريكي في لإلإلإلإوحتى اوحتى اوحتى اوحتى ا    ١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨تموز تموز تموز تموز     ١٧١٧١٧١٧
٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣/ / / / ٤٤٤٤////٩٩٩٩        

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        )٤٧(١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨    الدستور المؤقت لعامالدستور المؤقت لعامالدستور المؤقت لعامالدستور المؤقت لعام    –أولا
ــد انتهــــاء حكــــم      ــــرحمن محمــــد بعــ ــــد ال الــــرئيس عب

ومجـــيء نظـــام حكـــم آخـــر  ١٩٦٨ تمـــوز ١٧عـــارف فـــي 
بفلسفة جديـدة أصـبحت الحيـاة السياسـية والاقتصـادية 

ــزب والاجتماعيــــة تســــير وفــــق الـــنـهج الــــذي  ــه حــ اختطــ
  .الذي قاد عملية التغيير البعث

ــة      ــات وســـلبيات المرحلــ و بغـــض النظـــر عــــن إيجابيـ
ــة  ١٢/٩/١٩٦٨القصـــيرة ابتــــداءً مــــن صـــدوره فــــي  ولغايــ
ـــت لعــــام  ـــتور المؤقـ ــــ ١٩٧٠صــــدور الدسـ ــه إف ن نصوصــ

جــاءت قريبــة لمــا ســبقتها مــن نصــوص دســتورية مــع مــا 
حملتــه مــن توجهــات جديــدة شــملت تغييــراً فــي منــاحي 
الحيـاة المختلفــة يتفـق وأيديولوجيــة القـائمين علــى نظــام 

  .الحكم الجديد
منــه ) ٩٢(ادة و الملفــت للنظــر هــو مــا تضــمنته المــ    

لحــين   اً نافــذ هــذا الدســتور يبقــى والتــي أشــارت إلــى ان
ـــم ـــم يحصـــل إذوهـــذا ، صـــدور دســـتور دائ ــه  مـــا ل أعقبـ

ــــام  ـــــت لعـ ـــــم يخلـــــو  .١٩٧٠صـــــدور الدســـــتور المؤق ول
، مــن تأكيــد المســاواة بــين العــراقيين ١٩٦٨دســتور عــام 

العراقيـون متسـاوون (منـه بـالقول  )٢١(إذ نصـت المـادة 
ــنهم فـــي الحقـــوق والواجبـــات أمـــام القـــ انون لا تمييـــز بيـ

بسـبب الجــنس أو العــرق أو اللغــة أو الــدين و يتعــاونون 
ــرب و  فــــي الحفــــاظ علــــى كيــــان الــــوطن بمــــا فـــيـهم العــ
الأكـــراد و يقـــر هـــذا الدســـتور حقـــوقهم القوميـــة ضـــمن 

  ).الوحدة العراقية 
علـى  ١٩٦٨من دستور عام  )٧٩(و أكدت المادة     

الحكــام (أن مبــدأ اســتقلال القضــاء عنــدما أشــارت إلــى 
و القضــــاة مســــتقلون لا ســــلطان علــــيهم فــــي قضــــائهم 
ــــدخل فــــــي  ــلطة التــ ــر القــــــانون ولا يجــــــوز لأيــــــة ســــ لغيــــ
استقلال القضاء أو فـي شـؤون العدالـة و تـنظم السـلطة 

  ). القضائية بقانون
و قــــد تضـــــمنت مـــــواد أخـــــرى مـــــن هـــــذا الدســـــتور     

منهـا المـادة ، مسائل تتعلـق بضـمانات اسـتقلال القضـاء
لتــي قالــت بعــدم قابليــة عــزل الحكــام و القضـــاة ا )٨٣(

ــه القـــانون فـــي حـــين حـــددت المـــادة . إلا وفـــق مـــا يبينـ
شروط تعيينهم و نقلهم و ألزمـت أن يكـون ذلـك  )٨٤(

ــنـظم بقـــانون ـــي يجـــب أن ت ــاً للأحـــوال الت وكحـــال . وفقـ
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ــتور عـــام  فلـــم يحتـــوى  ١٩٦٤ودســـتور عـــام  ١٩٥٨دسـ
، ركـــاً هــذا الدســـتور علــى نـــص يخـــص ولايــة القضـــاء تا

ــر للقـــوانين التـــي تنظمهـــا كقـــانون ، علـــى مـــا يبـــدو الأمـ
و التي لم تلُـغ و لـم تعُـدل وفقـاً لمـا  المدنية المرافعات

إذ أن قـــانون ، مـــن الدســـتور) ٨٩(أشـــارت إليـــه المـــادة 
 ٢٧/٥/١٩٦٩ي فــــالصــــادر  ٨٣المرافعــــات النافــــذ رقــــم 

منـــه إلـــى موضـــوع الولايـــة هـــذه ) ٢٩(أشـــار فـــي المـــادة 
  .حه عند تعرضنا لها لاحقاً وهو ما سنوض

        ١٩٧٠١٩٧٠١٩٧٠١٩٧٠الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام الدستور المؤقت لعام     –ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
صـــــدر الدســـــتور المؤقـــــت  ١٦/٧/١٩٧٠بتــــأريخ     

. متضــمناً سـبـعة أبــواب تحتــوي علــى ســبعة وســتين مــادة
البــاب الأول الــذي تكــون مــن تســعة مــواد تحــدث عــن 

ــة مســـــتـقلة ذات ســــــيادة ــراق كجمهوريــــ يمثــــــل  )٤٨(العــــ
)٤٩(تهاالشــعب مصــدر الســلطات و شــرعي

مؤكــداً فــي ، 
نصـت و  ).٥٠(سـيادة والأرضذات الوقت علـى وحـدة ال
ــن الدولــــة(المــــادة الرابعــــة علــــى أن  وأن ، )الإســــلام ديــ

)٥١(العـــراق جـــزء مـــن الأمـــة العربيـــة
ـــى ،  مـــع الإشـــارة إل

مكونات الشعب العراقي مـن العـرب أو الأكـراد إضـافة 
ةإلـــى الأقليـــات كـــاف

ــة ). ٥٢( ــادة السادسـ وتحـــدثت المـ
كمــا أشــارت الفقــرة . جنســية العراقيــة وأحكامهــاعــن ال

ــة هـــي ) أ( مـــن المـــادة الســـابعة إلـــى اعتبـــار اللغـــة العربيـ
لــى أن عمنهـا ) ب(مية مـع الـنص فـي الفقـرة اللغـة الرسـ

ــة ( ــى جانــــب اللغــ تكــــون اللغــــة الكرديــــة لغــــة رســــمية إلــ
  ). العربية في المنطقة الكردية

ادة مــــن المــــ) أ(وفـــي الوقــــت الــــذي بينــــت فيــــه الفقــــرة 
الثامنــة اختيـــار بغــداد عاصـــمة للعــراق مـــع جــواز نقلهـــا 

نصـــت علـــى تقســـيم العـــراق ) ب( بقـــانون فـــان الفقـــرة 
ـــاس الإدارة  إلـــــــى ــــى أســــ ــــــنظم علـــ وحـــــــدات إداريـــــــة تـ

وقــد خــتم البــاب فــي المــادة التاســعة ذات . اللامركزيــة

ــــــذالصــــــلة بــــــالع ــــــي وشــــــعار الجمهوريــــــة الل ن يلم العراق
  . سينظمان بقانون

ـــح     ــد أوضـ ــتور عــــام  لقــ ـــاني  ١٩٧٠دســ ـــه الثـ فــــي بابـ
الأســس الاجتماعيــة والاقتصــادية للدولــة وصــورة أكثــر 

كمــا بـين فــي . ممـا عــداه مـن الدســاتير السـابقة تفصـيلاً 
البــاب الثالــث الحقــوق والواجبــات الأساســية ومنهــا مــا 

أمــا البــاب الرابــع فقــد خصــص . يتعلــق بمبــدأ المســاواة
ــ، للكــــلام عــــن مؤسســــات الدولــــة المهمــــة ث عنــــي حيــ

الفصــــل الأول بمجلــــس قيــــادة الثــــورة والفصــــل الثــــاني 
ــالمجلس الــــوطني  ــواب( بــ بينمــــا خصــــص ) مجلــــس النــ

فـــي حـــين ، الفصـــل الثالـــث لمنصـــب رئـــيس الجمهوريـــة
جُعِــلَ الفصــل الرابــع للحــديث عــن القضــاء الــذي أشــير 

  . فيه إلى موضوع استقلاليته
ــد احتـــوى علــــى      ــا البـــاب الخـــامس و الأخيــــر فقـ أمـ

ـــب توفرهــــا فـــــي  أحكــــام عامــــة تتعلـــــق بالشــــروط الواجــ
أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة و نــواب رئــيس الجمهوريــة 

والــذين مــنعهم الدســتور مــن مزاولــة المهــن  )٥٣(والــوزراء
الحــرة أو العمــل التجــاري أو شــراء أمــوال الدولــة أو أن 

  . )٥٤(يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه

لعمـل ا إلـى الإشـارة ١٩٦٨كما تضمن دستور عام و     
ريثمــا يصــدر دســتور دائــم فقــد تكــرر  بأحكــام الدســتور

لـى كـد عالـذي أ )٥٥(١٩٧٠هذا الأمر فـي دسـتور عـام 
ــادة الثــورة  ــة تعديلــه إلا مــن قبــل مجلــس قي عــدم إمكاني

   ).٥٦(وبأغلبية ثلثي عدد أعضاءه

ـــتور دائـــــم للـــــبلاد لـــــم تجـــــد      ــألة وضـــــع دســ إن مســـ
ــذ حتـــى ــروع الدســـتور  طريقهـــا إلـــى التنفيـ فـــي ظـــل مشـ

ـــي  ولحـــــين احـــــتلال  )٥٧(١٩٩٠عـــــام الالـــــذي صـــــيغ فــ
العــراق مـــن قبـــل القــوات الأمريكيـــة والـــدول المتحالفـــة 

  . ٩/٤/٢٠٠٣معها في 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



                                      ولاية القضاء في التشريع العراقي          .............................                          - ٢٣٢-      

إن خــروج العــراق مــن الحــرب مــع إيــران بشــكل لا     
ه سـاهم لـالحليفـة ه لاسيما الغرب والدول يرضي أعداء

ادت فــي خلــق ظــروف غيــر صــحية ســادت المنطقــة قـــ
الأمــر الــذي وفــر مناخــاً ينســجم ، إلــى اجتيــاح الكويــت

ــة  الدوليـــــة والتوجهـــــات القطـــــب التـــــي الجديـــــدة أحاديـــ
ــــدولبــــين  ســــادت العلاقــــات  ــــار الاتحــــاد  ال ــد انهي بعــ
وهـــذه الظـــروف كانـــت مـــع أخـــرى . الســـوفييتي الســـابق

قــد خلقــت وضــعاً مانعــاً لتحويــل مشــروع الدســتور إلــى 
ذا المشـروع رغـم مـا  إذ لو صدر ه دائم، دستور جديد

لوضــع  وطبـق بشـكل إيجـابي كـان عليـه مـن ملاحظــات
، البلاد في حال أفضـل ممـا كانـت عليـه قبـل الاحـتلال

  . لاسيما ما يخص بناء جبهته الداخلية
مـن دسـتور عـام  )٦٧ – ٦٤(وبخصوص المـواد مـن     

ــيع  ١٩٧٠ ـــادئفقـــد تضـــمنت مواضـ تطرقـــت إليهـــا  ومب
وعـدم  )٥٨(نشـر القـوانين الدساتير السابقة ومنها مسـألة

)٥٩(رجعيتها
لـى أن صـدور و تنفيـذ هـذا لتأكيـد عمـع ا، 

ــب أن  ــام القضـــاء يجـ الدســـتور وجميـــع القـــوانين وأحكـ
ــة . )٦٠(يكـــون باســـم الشــــعب إضـــافة إلــــى مســـألة نفاذيــ

ـــورة المعمـــول بهـــا  القـــوانين وقـــرارات مجلـــس قيـــادة الث
رئــيس مجلـــس ) ٦٧(وأخيـــراً ألزمــت المـــادة ). ٦١(ســابقاً 

ادة الثــورة إصــدار هــذا الدســتور ونشــره فــي الجريــدة قيــ
  .الرسمية

و كما أشارت الدساتير السـابقة إلـى مبـدأ المسـاواة     
مـــن ) ١٩(مـــن المـــادة ) أ(أمـــام القـــانون نصـــت الفقـــرة 

المواطنـون (على هذا المبدأ بـالقول  ١٩٧٠دستور عام 
ــية أمــــام القــــانون دون تفريــــق بســــبب الجــــنس أو  سواســ

وقــد ). غــة أو المنشــأ الاجتمــاعي أو الــدينالعــرق أو الل
ل مثـور مبـدأ تكـافؤ الفـرص باعتبـاره يأضاف هذا الدست

العدالـة الاجتماعيـة عنـدما  أووجهاً من أوجـه المسـاواة 
أن بـــمــن المـــادة ذاتهــا ) ب( قــال المشــرع فـــي الفقــرة 

تكــافؤ الفــرص لجميــع المــواطنين مضــمون فــي حــدود (
  ). القانون 

ـــرع      ــــرة و أردف المشــ ـــــنص الفقـ ـــك ب مــــــن ) ب(ذلــ
ــادة  ــــي تقــــول بــــان ) ٣٠(المــ ــولي ( الت المســــاواة فــــي تــ

  ). الوظائف العامة يكفلها القانون
ــــــق هــــــذه ال     ـــــن بمســــــتوى إن تطبي نصــــــوص لــــــم يكـ

الدوليــة علــى الــرغم مــن الظــروف الداخليــة و ف. صــياغتها
ي تعرض لها العـراق والتـي سـاهمت فـي أن لا يكـون تال

ق الصــيغة التــي وردت فيهــا تطبيقهــا يحمــل محتواهــا وفــ
ـــــل  ـــــان مســـــائل مث إلا أن ذلـــــك لا يمنـــــع مـــــن القـــــول ب

المســاواة فــي قــانون و تكــافؤ الفــرص و المســاواة إمــام ال
ــائف أُهــــدرت فــــي الكثيــــر مــــن الحــــالات و  تــــولي الوظــ

الأمــر الــذي ســاهم إلــى ، الأوقــات و بشــكل غيــر مبــرر
حــد كبيــر فــي تصــدع الجبهــة الداخليــة نتيجــة إحســاس 

ـــو فــــي وضــــع  العديــــد مــــن المــــواطنين بالإهمــــال والغلـ
الشــروط التـــي لا تنطبـــق إلا علــى طبقـــة محســـوبة علـــى 

دون حتــى التــدقيق فــي الموقــف  ،نظــام الحكــم وقتــذاك
اس يم للكثيـــر مـــن النـــو الـــوطني الحقيقـــي والســـلوك القـــ

ـــائف و  ــولي الوظــ ـــتحقون تـــ ـــــذين يســ ـــــوء المســـــؤولية ال تب
، والحصـــول علـــى اســـتحقاقاتهم فـــي شـــتى المجـــالات

و مـا بـدا تـأثيره واضـحاً و بشـكل جلـي فـي تخلخــل وهـ
البنـــاء الاجتمـــاعي وضـــعف الإحســـاس بـــالوازع الـــوطني 

ـــبعض  ـــدى ال ـــ –مـــع الأســـف  –وأهميتـــه ل اء دخـــول أثن
شــعبي لهــا مــن رفــض مــا واجهتــه قــوات الاحــتلال رغــم 

  .ومقاومتها أثناء وبعد دخولها واحتلالها العراق
لتأكيــــد و بخصـــوص اســــتقلال القضـــاء فقــــد جـــاء ا    

ــه واضـــحاً  ــادة ) أ(فـــي الفقـــرة عليـ  التــــي ) ٦٠(مـــن المـ
القضــاء مســتقل لا ســلطان عليــه لغيــر ( علــى أن نصــت
  ). القانون
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ــق إ ــ ســــتقلالية القضــــاء مســــألة نســــبية تختلــــف إن تحقي
ـــاختلاف الظــــروف ــاء العراقــــي . بـ فقــــد كــــان أداء القضــ

 رغــم التــدخلات فــي شــؤونه، مقبــولاً فــي الفتــرة الســابقة
  إنو  - التــدخلات هــذه إذ لــم تكــن. ييبــهبــل وحتــى تغ

مــن إصــباغ هــذا الوصــف أن تمنــع تســتطيع  - حصــلت
ـــرقَ  علـــى أدائـــه فقـــد   .مســـتوى الطمـــوح إلـــى لأنـــه لـــم ي

ـــ ـــي تؤشَ ــن الســـلبيات الت ـــر مـ ـــاك الكثي ــه كانـــت هن ر عليـ
والتــدخلات فــي شــؤونه نتيجــة لإفــرازات الأوضــاع التــي 
ـــاع السياســـــيـة  ســــــادت مرحلــــــة نفــــــاذه لاســــــيما الأوضـــ

لداخليــــة والخارجيــــة ومنهــــا محــــاولات تــــدخل القــــوى ا
الإقليميــة والدوليــة لفــرض هيمنتهــا علــى المنطقــة والتــي 
كــان مــن ثمارهــا إشــعال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة ومــن 
ــــتغلال  ـــــم اجتيـــــــاح القـــــــوات العراقيـــــــة للكويـــــــت واســـ ثــ

ــــات المتحــــدة ــــدول ال الولاي ـــدة الأمريكيــــة وال ـــا ل مؤيـ هـ
ها واســـتمرار تداعياتـــه لهـــذا الموضـــوع لتحقيـــق مصـــالح

بعــد إخــراج القــوات العراقيــة وفــرض حصــار ظــالم علــى 
ـــذي هيـــأ لاحـــتلال القـــوات ، الشـــعب العراقـــي الأمـــر ال

  .الأمريكية والبريطانية للعراق
ــــ  ــبة لولايــــة القضــــاء فلــــم يــــرد فــــي أمَ ا بالنســ
دو بـوي. نص يشير إلى هذه المسـألة ١٩٧٠دستور عام 

ــة  أن المشـــرع تـــرك أمـــر تنظيمهـــا إلـــى  القـــوانين الخاصـ
الدســـاتير كمــا هـــو حـــال ، المدنيـــة كقــانون المرافعـــات

 ١٩٦٨و ١٩٦٤و ١٩٥٨الســـابقة الصـــادرة فـــي الأعـــوام 

ر مــا ورد فــي هــذه الدســاتير قــد ورد فــي هــذا الدســتو و .
تبقــى جميــع القــوانين و قــرارات (أن بــنــص قــرر فيــه مــن 

ـــادة الثـــورة المعمـــول بهـــا قبـــل صـــ دور هـــذا مجلـــس قي
لا يجــوز تعــديلها أو إلغائهـــا و  المفعـــول الدســتور ســارية

  . )٦٢)(إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور
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بعـــد موافقـــة إيـــران علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن 
ـــذي ) ٥٩٨( ي المــــــرقمالـــــدول ــتوالـــ ـــا ر ثإعلــــــى  انتهـــ هـــ

ـــــر  ــة الإيرانيـــــة أصـــــبحت مســـــألة التفكي الحـــــرب العراقيـــ
ـــر  الجـــدي لإصـــدار دســـتور ـــم للعـــراق موضـــع تفكي دائ

 السياســي بعــدما كانــت فكــرة وضــعه ســابقة علــى النظــام
وعلــى ضــوء ذلــك . )٦٣(بفتــرة ليســت بالقصــيرة إصــداره

تشـكلت لجنـة مــن ثمانيـة أعضـاء برئاســة الـدكتور منــذر 
، الشــاوي وزيـــر التعلــيم العـــالي والبحــث العلمـــي حينهـــا

ــانون الدســــتوري  وهــــو  بالإضــــافة إلــــى ،أســــتاذ فــــي القــ
د نـاجي الـدكتور رعـمـنهم  لاثة من الأساتذة الجامعيينث

ــار  وأثنــينة التمييــز وأحــد أعضــاء محكمــالجــدة  مــن كب
عقــــد  اللجنـــة فـــي واســـتمرت، مـــوظفي وزارة الخارجيـــة

و قدمتــه  ١٩٨٩/ ٨/ ١١منــه فــي  انتهــت ىتــحجلســاتها 
ـــفته المعلنـــــة بعـــــد مناقشـــــات مستفيضـــــة مـــــن قبـــــل  بصــ

إلـــى  خـــرج قـــدو  .ءها وخبـــراء قـــانونيين مختصـــينأعضـــا
بعــد عرضــه علــى الهــرم القيــادي  ١٩٩٠النــور فــي العــام 

   ).٦٤(وإدخال تعديلات شكلية وجوهرية عليه

ــة  ــــى مقدمـــــ ـــ ــــروع الدســـــــتور عل يحتـــــــوي مشـــ
تمــوز  ١٧يــر الحاصــل فــي يتتحــدث عــن مجريــات التغ

ـــام عليهـــــا النظـــــام السياســـــي  ١٩٦٨ ــ ــي ق ـــ والأفكـــــار الت
فة إلــى إضــا ،وأهدافــه علــى الصــعيدين الــوطني والقــومي

ــــي  رســــم دور دولــــي للعــــراق فــــي المرحلــــة اللاحقــــة الت
الســوفييتي فرضــت نفســها لاســيما بعــد تفكــك الإتحــاد 

  .على العلاقات الدولية الأمريكيةوالهيمنة 
ـــي تضـــــمنها مشـــــروع و      ــة التــ ـــافة إلـــــى المقدمـــ بالإضــ

ـــم تقســـيم مـــواده  ــةالدســـتور ت الســـبعين ســـعة و التو  المائـ
ــى ثمانيــــــة أبــــــواب ـــاول البــــــا: علــــ ب الأول التعريــــــف تنـــ

 اتحديـد نظامهـا السياسـي وتوجهاتهــالعـراق و بجمهوريـة 
ـــات و  ــــه ومكونـــ ــ ـــل بموجب ـــــذي تعمـــ ـــــيم الإداري الـ التنظـ

وتنظـــيم الجنســـية والقـــوات المســـلحة وكـــذلك  اســـكانه
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ــاني . القــانون الــدولي مبــادئمــن  موقــفال أمــا البــاب الث
فقــد حــدد الأســس القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية 

  .اها في ثلاثة فصول متتاليةواضعاً إي
الحريـــات صـــص للحقـــوق و البـــاب الثالـــث خُ  
تنــاول الفصــل ، عــت علــى فصــلينز حيــث وُ  ا،وضــماناته

ـــا ــــدأ المســـ ــــا مبـ ـــات ومنهــ واة و الأول الحقـــــوق والحريــ
ي تضــمن هــذا الفصــل ذوفــي الوقــت الــ. تكــافؤ الفــرص
التـي غالبـاً مـا تتضـمنها الدسـاتير  المبـادئمجموعة مـن 

ر لهــذا المشــروع هــو إلا أن مــا يؤشَــهــا بمختلــف خلفيات
الســـــــماح  يـــــــة عبــــــربمســـــــألة التعدديــــــة الحزب اهتمامــــــه

ــية فعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن . بتأســـــيس الأحـــــزاب السياســـ
 )٦٥( تضــمن هــذا الحــق ١٩٧٠الدســتور المؤقــت لعــام 

، إلا أن المشـــروع كـــان أكثـــر تفصـــيلا فـــي هـــذه النقطـــة
للتأسـيس تنسـجم وتوجهـات  اً ابط و شـروطمتضمناً ضـو 

لنظـــام السياســـي القـــائم دون أن ترقـــى لتكـــون شـــروطاً ا
ــة  ــ ــة الحقيقي ــ ـــفافة تؤكــــد الرغب وضــــوابط موضــــوعية و شـ

ك مــن وقــد توضــح ذلــ ).٦٦(لمبــدأ المشــاركة السياســية
ــــد الحــــالات التــــي يح ــى أسظــــخــــلال تحدي اســــها ر علــ

ر العمــل السياســي ظــوكــذلك ح. )٦٧(تأســيس الأحــزاب
ــوى الأمــــــ ــــل القـــــوات المســـــلحة وقـــ ــي داخـ ن و الحزبـــ

  . الداخلي لغير حزب البعث
بحثنـــا  شـــاملاً نقـــاطد اهـــتم الفصـــل الثـــاني بالقضـــاء قـــو 

ــيع حــــــق المســــــاواة واســــــتقلال القضــــــاء  ـــي مواضــــ وهـــ
  .تهولايو 

ـــع إلـــى و  ـــاب الراب ــي الب قـــد تطـــرق المشـــرع فـ
ــات التشــــريعية والتنفيذيــــة مقســــماً البــــاب إلــــى  المؤسســ

ــة فصــــول تحــــدث الفصــــل الأول عــــن منصــــب . خمســ
والثـــاني عــن مجلـــس الشـــورى الـــذي  رئــيس الجمهوريـــة
أمــــا الثالــــث  ،التشــــريعيةالاستشــــارية و  يحمــــل الصــــفتين

ـــذي يمثـــل مجلـــس فقـــد خُ  صـــص للمجلـــس الـــوطني ال

هـو موضـوع الفصــل  بينمـا كـان مجلـس الـوزراء، النـواب
الفصــل الخـامس علــى أحكــام  احتــوىفــي حـين ، الرابـع

منها منصـب نائـب رئـيس مشتركة شملت مواضيع عدة 
ـــــس و  الجمهوريــــــة ـــس الشـــــــورى والمجلــ ــــوية مجلـــ عضـــ

  .ا لعمليهمامالوطني وطريقة أدائه
ــــا  ــل مـ ــديل الدســـــتور كـــ وأخـــــذت مســـــالة تعـــ

ــ ـــمنته مـــ ــاب الســـــادس الثلاثـــــةتضــ  توردفيمـــــا ، واد البـــ
ــابعالأحكـــام الا الأحكــــام  أمــــا، نتقاليــــة فــــي البـــاب الســ

ــامن والأخيـــر فقـــد تضـــمنهاختاميـــة ال حيـــث ، البـــاب الثـ
ــرارات  تناولـــت مــــواده الـــثلاث مواضــــيع تتعلـــق ببقــــاء قــ

ــارية  ــــذة ســــ ـــريعات النافــ ــــــس قيــــــادة الثــــــورة والتشـــ مجل
ـــغَ  ـــي أ المفعـــول مـــا لـــم تلُ و تعُـــدل وفقـــاً للإجـــراءات الت

ــــي مــــن ضــــمنها تكليــــف حــــددتها مــــواد المشــــروع و  الت
محكمـــة التمييـــز الإشــــراف علـــى صـــحة إجــــراءات أي 

فـــت لِ التـــي كُ و ، لأحكـــام الدســـتوراســـتفتاء يجـــري طبقـــاً 
ـــرا أشــــارت المــــادة . بـــإعلان نتائجــــه بالقيــــام أيضـــاً  وأخي

ـــــدء العمـــــل بالدســـــتور )١٧٩( ــوع ب ـــــى موضـــ ــذي و  إل الـــ
نشــره موافقــة الشــعب عليــه بالاســتفتاء و  اشــترط لنفــاذه

ــة  ـــدة الرســـمية فـــي مـــدة لا تزيـــد علـــى خمسـ فـــي الجري
  .الاستفتاءتأريخ إعلان نتيجة عشر يوماً من 

قـــــد ف ١٩٧٠كمـــــا جـــــاء فـــــي دســـــتور عـــــام و  
ذات الإشـارة إلـى  ١٩٩٠سـتور لعـام تضـمن مشـروع الد

ي الفقــرة الأولــى ذلــك فــو ، لمســاواة أمــام القــانونمبــدأ ا
المواطنـون : (التـي نصـت علـى مـا يلـي )٣٨(من المـادة 

ــام القــــــانون  متســــــاوون فــــــي الحقــــــوق و الواجبــــــات أمــــ
ــه دون تمييــــزويتمتعــــون جميعــــ ــ ــــص ). اً بحمايت و هــــو ن

ــروع بـــــذكر  اكتفـــــى غيـــــر  مـــــن) زيـــــدون تمي(فيـــــه المشـــ
عنـدما  ١٩٧٠تفصيل كما فعل المشرع في دستور عام 

فـــي تـــولي (أن المـــواطنين متســـاوون بـــد علـــى القـــول أكَــ
  ). وظائف الدولة بموجب أحكام القانون 
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ــد المشــــر  ـــتقلالع علــــى و وقــــد جــــاء تأكيــ  اسـ
ــأن البــ )٦٩(القضــاء فــي المــادة  لا ســلطان علــى (قول ب

ــر التـــــدخل فـــــي شـــــؤون  القضـــــاء لغيـــــر القـــــانون ويحضـــ
ــ ــع القضــــاء بحريــــة اتخــــاذ القــــرار، ةالعدالــ بمــــا ، و يتمتــ

ــه  يمكـــــنهم مـــــن أداء واجبـــــاتهم القضـــــائية علـــــى الوجـــ
 )٧١و  ٧٠(ادتين كمــا تضــمن المشــروع المــ). الأكمــل

هما مســـاندتين للمـــادة آنفـــة الـــذكر اللتـــين يمكـــن وصـــف
علــى ان ) ٧٠(فقــد نصــت المــادة . فـي هــذا الخصــوص

ــؤو  ـــة ممارســـة القضـــاء مسـ لياته يضـــمن رئـــيس الجمهوري
ــة كمـــا نصــت المـــادة ). تطبيقــا للقــانون وتحقيقـــاً للعدال

يسهر القضاء علـى تحقيـق العدالـة : (على ما يلي )٧١(
ــة  ــــوهر العدالـــــ بتطبيــــــق القـــــــانون تطبيقـــــــاً يســـــتـوعب جـــ

  ).والعلاقات الإنسانية في القضايا المعروضة عليه
ي لـــم تـــلـــم يغفـــل المشـــروع ولايـــة القضـــاء الو 

فقـد . ١٩٧٠دسـتور عـام في  ايأتي المشرع على ذكره
ــت المـــادة  تســـري ولايـــة القضــــاء ( علـــى أن ) ٧٣(نصـ

ــــع الأشـــــخاص الطبيعيـــــة و  ـــــى جميـ ــة عل المعنويـــــة العامـــ
  ).ستثني منها بنص في القانونأوالخاصة إلا ما 

ــاءت المــــادة      هــــم مــــن لتكمــــل جانــــب م) ٧٤(و جــ
حـــق التقاضـــي ( اعتبـــرتموضـــوع ولايـــة القضـــاء عنـــدما 

ــمكفــــول للجميــــع ويبــــين ال ة قــــانون الإجــــراءات اللازمــ
القـوانين  وهـذا يعنـي الإحالـة إلـى. )لممارسة هـذا الحـق

ذات العلاقـــــة لبيـــــان تفاصـــــيل هـــــذا الجانـــــب كقـــــانوني 
كمــا  المرافعــاث المدنيــة وأصــول المحاكمــات الجزائيــة

  .سنرى لاحقاً 
ــا بصــدد تقيــيم مــدى فعاليــة نصــوص هــذا  ناولســ     هن

السـلطة  د مـنالمشروع علـى الأرض لأنـه لـم يصـدر بعـ
ولكــن يمكننــا ، التنفيــذ إلــىولــم يجــد طريقــه  التشــريعية،

الكثيــرة التـــي  القــول بــأن علــى الـــرغم مــن الملاحظــات
ـــى الـــــبعض منهـــــا  ـــه والتـــــي تطرقنـــــا إلــ لا أن إتؤشـــــر عليــ

متقدمـة علـى نظيراتهـا  نصوصه في الوقت الذي جـاءت
إلا أنهـــا لا تنســـجم  ١٩٧٠ت لعـــام المؤقـــ فـــي الدســـتور

ـــة ولا المتغيـــرات ال ظـــروف العـــراقو  ـــي طـــرأت الداخلي ت
لربمــا يرجــع ذلــك إلــى رغبــة و ، علــى العلاقــات الدوليــة

ــا ـــة فـــي تأكيـــد ســـلطتها وحمايتهـــا مـــن أخطـ ر لـــم الدول
ــه ، لعـــراقا مثـــليتعـــرض لهـــا بلـــد آخـــر  مـــع التـــذكير بأنـ

  .لم يولد بعد مشروع دستور
  
  
  
  

        المطلب الثالـثالمطلب الثالـثالمطلب الثالـثالمطلب الثالـث
النصوص الدستورية منذ الاحتلال وحتى الوقت النصوص الدستورية منذ الاحتلال وحتى الوقت النصوص الدستورية منذ الاحتلال وحتى الوقت النصوص الدستورية منذ الاحتلال وحتى الوقت 

        الحاضرالحاضرالحاضرالحاضر

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
دارة الدولة العراقية للمرحلة دارة الدولة العراقية للمرحلة دارة الدولة العراقية للمرحلة دارة الدولة العراقية للمرحلة قانون إقانون إقانون إقانون إ    –أولا

        ))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤لعام لعام لعام لعام     الانتقاليةالانتقاليةالانتقاليةالانتقالية
ن البحـث فيمــا يعــرف بقـانون إدارة الدولــة العراقيــة إ    

نشــأة هــذا للمرحلــة الانتقاليــة يســتلزم التــذكير بظــروف 
ــانون ــد ولــــــد. القــــ ــــة قــــــانون فقــــ ـــن رحــــــم  إدارة الدولــ مـــ

ــى ـــــات الغربيـــــــة والأمريكيـــــــة منهـــــــا علـــــ ــه  المؤسســ وجـــــ
لاســـيما مؤسســـات صـــنع القـــرار السياســـي ، الخصــوص
   . الأمريكي

ــر الخارجيــة الأمريكيــة فــي      فمنــذ عهــد كيســنجر وزي
لماضـي نضـجت فكـرة السـيطرة من القـرن ا السبعينيات
تســميته غربيــاً بالشــرق الأوســط  علــى صــطلحأُ علــى مــا 

وقـــد مهـــد  .حـــتلال منـــابع الـــنفط عســـكرياً عـــن طريـــق إ
ـــ ـــك عب ـــى ذل ـــدة،الغـــرب ال ـــت  ر ســـيناريوهات عدي فكان

ــــة الإيرانيــــة   ــــى(الحــــرب العراقي ، )حــــرب الخلــــيج الأول
ـــــت  ـــرب الكوي ــرب  (وحــ ـــــةحـــ ـــيج الثاني ــ ـــــ، )الخل راً وأخي

ــتلال وحيــــــث ). الخلــــــيج الثالثــــــةحــــــرب  (العــــــراق  احـــ
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ــة لــم تحــدد النهايــة؟ تتقــرر  حروب مســتمرة فــال! البداي
  .ةوجودمادامت المصالح م

ــذا القــــا     ــروف نشــــأة هــ ـــدن  لاتفــــاقنون وتعــــود ظــ لنـ
الموقع بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبعـض القـوى 

 مينهاضـــمذي أكـــد والـــ، ١٩٩٢العراقيـــة المعارضـــة عـــام 
 بــين مـــا يســمى بمجلــس الحكـــم ١٥/١١/٢٠٠٣ أتفــاق

 للعـراق خـلال فتـرة الاحـتلال العراقـي والحـاكم المـدني
  ).بول بريمر( الأمريكي

ــن لـــم يقــــرؤ      الوضـــع بصــــورة ا لقـــد توقـــع الكثيــــر ممـ
دقيقـة إن هــذا القـانون سيتضــمن آليـة نقــل السـلطة إلــى 
ــراقيين وســــــيحدد صــــــلاحيات الهيئــــــات السياســــــية  العــــ

مجلــــس يعــــة العلاقــــة بــــين قــــوات الاحــــتلال و وبيــــان طب
ــــــذي   ـــــــــم الــــــ ــــة الحكـــ ـــــــــت هيمنــــــــ ـــان تحـــ ســــــــــــلطة كـــــــــ

جــاء وفقــاً لطريقــة  أن المجلــس قــدو  ،لاســيماالاحتلال
ـــين  ـــإالتعي ــتناداً للمحاصصـــة الطائفي ــيس سـ ـــة ولـ ة والعرقي

  .)٦٩(عن طريق الانتخاب

ـــين والأغـــــرب مـــــن ذلـــــك أن     ــ ــذي  تعي المجلـــــس الـــ
مـــع ، قـــانون إدارة الدولـــةل فقـــاً◌َ و  قـــد جـــاءفتـــرض أنـــه يُ 
ن أمـر تعديلـه إفـ، لمنا وعلم الجميع عدم صحة ذلكع

ــــتحيلة ـــاد تكـــــون مسـ ـــــة تكــ تمثلـــــت فـــــي  ،أُخضـــــع لآلي
ــإ ة شــــتراط المــــادة الثالثــــة منــــه إجمــــاع مجلــــس الرئاســـ

وبأكثريــة ثلاثــة أربــاع أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة وهــو أمــر 
ــــــتمر العمــــــــل  ـــــة ليســ ــــــحُســــــــب بدقـــ ـــــــانونبهــ أو  ذا القـ

  .فعلاً وهذا ما حصل  ،بمضمونه
إن الصياغة التي جـاء بهـا قـانون إدارة الدولـة تفتقـد     

ــر مـــــن الأُ  ـــ ـــــى الكثي ـــي يبُنـــــىإل ــ ــــس الت ـــا سـ الـــــنص  وفقهــ
ــانوني ــــــة اللغــــــة والأســــــلوب ، القــــ ـــــا متان عتمــــــد المومنهـ

ـــة ــا بينهـــا، والحبكـــة القانوني مـــن دون أن ، والتـــرابط فيمـ
ــــاك ــــاقض فيمــــا تطرحــــه مــــن أفكــــار يكــــون هن أو  أي تن

ـــــلطة السياســـــــيةأحكـــــــا ــــــيم تـــــــداول الســ دون و  ،م لتنظـ

المســاس بالأســس الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تقــوم 
كل هذه لـم تتـوفر فـي هـذا القـانون الـذي  عليها الدولة

. دقيقــاً  كـان  باعتقادنـاولكـن  ، يبـدو غريبــاً  يغ بشـكلصِـ
ــــك الغايــــة مــــنو  واضــــحة وهــــي إدخــــال الــــبلاد فــــي  ذل

خلـــق صـــراعات الداخليـــة لتفتيـــت وحـــدتها و متاهـــات ال
رتهـــا إلــى أشـــخاص غيـــر التنــاحر بـــين أبنائهــا وإناطـــة إدا

إضـافة ، حريصين علـى المصـلحة الوطنيـة مؤهلين وغير
 ،لاســيماسؤوليةإلــى فــرض آليــات جديــدة فــي تــولي الم

أهـم هـذه الآليـات المحاصصـة  ومن. وظائف المهمة ال
 امتـــدتســـس طائفيـــة و عرقيـــة ومذهبيـــة ة علـــى أُ نيـــالمب

لأمـــر الـــذي زاد مـــن تمزيـــق البنيـــة ا، آثارهـــا ليومنـــا هـــذا
ــة الأمنيــة الاجتماعيــة وهــذا مــا ســعت لــه ، وتــردي الحال

  . وجود قواتها استمرار دولة الاحتلال لتبرير
ــــانون إدار  ــود ق ــة يلمــــس مـــــدى والمــــتفحص لبنــ ة الدولــ

ـــة تســــــمح للتفســـــــيرات  ــياغته بطريقــــ ـــــي صــــ الإيغــــــال فــ
وكـــذلك تؤســـس لمشـــاكل قادمـــة لـــيس لهـــا  ،المتعـــددة

  .من نتائجها زيادة التناحر الطائفي والعرقي، حل
ــنا ه     ــــيء با نـــــولســـ ـــانون الملـ صـــــدد شـــــرح هـــــذا القــ

بتـداءً مــن ديباجتـه التــي إ، المريبــة والأفكـار بالمغالطـات
سـتعادة مكانـة العـراق ورسـم ملامـح إن تحدثت كذباً عـ

 مكانتـه إن بـل، ان لـم يتحققـا مطلقـاً ر وهما أم ،مستقبله
  .اً ستقبله مظلمثلما  بدا مم ،في الحضيض  أصبحت

ظهــور بعــض الأصــوات التــي تكيــل ننــا لا نســتغرب إ    
ــــه   ــــة بأن ــانون مدعي ــديح لهــــذا القــ ــحيات المــ ــــب بتضــ كُت

قيـــة مائـــة بأيــادي عرا قــد تمـــت صـــياغته إنو ! عــراقيين؟
ــة ــا وُ  .)٧٠(!بالمائـــ ــــه بأنهـــ ــــفت ديباجتـ  للأفكـــــار درة(صـ

عتمادهــا فــي إالأمــر الــذي يوجــب  .ديــدةالدســتورية الج
دعمتـه إيـران علــى   كـلام  وهـو )٧١(!! )الدسـتور الـدائم

لســان المتحــدث الرســمي باســم وزارة خارجيتهــا الــذي 
ــه  خطــوة عمليــة علــى طريــق نقــل الســلطة إلــى (قــال بأن
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ـــوات هـــــذه وإذا كا. )٧٢!()الشــــعب العراقـــــي نـــــت الأصــ
ـــدوافع ف ــــة الــ ــق علـــــى تصـــــريح النـــــاطق إمعروفـ ننـــــا نعلـــ

هــل ســتقبل إيــران بمثــل هــذه التجربــة :الإيرانــي بــالقول 
  ؟ !لو مرت بها

ــــعب العراقـــــي  ــــن الشـ ـــى مـ إن الغالبيـــــة العظمــ
ـــفين أكــــدوا مســــاوئوأ قــــانون  صــــحاب الشــــأن المنصـ

اني فــالمرجع الــديني الســيد علــي السيســت. إدارة الدولــة
تشــرين الثـــاني  ١٥الــذي ســبق وأن تحفــظ علـــى اتفــاق 

ــه  أنتقـــــد، ٢٠٠٣ ـــ ـــــاه بأن ـــــانون إدارة الدولـــــة واصـــــفاً إي ق
ـــيضـــع العوائـــق ( د أمـــام الوصـــول إلـــى دســـتور دائـــم للبل

كما قيـل بأنـه وعلـى . )٧٣)(يحفظ وحدته وحقوق أبنائه
مـن قبـل الشـعب  قـرخلاف ما نصت عليه ديباجته لم يُ 

أهــم المواضــيع التــي تناولهــا  بــرتاعتكمــا . )٧٤(العراقــي
بدايـة نحـو تفكيـك إقلـيم دولـة موحـدة (وهي الفيدرالية 

إضـافة إلـى أنـه قـانون  ، )٧٥)(بسيطة إلـى عـدة دويـلات
  ).٧٦(فق المرحلة الاقتصاديةيفتقر إلى أُ 

إن الغايــة مــن وضــع القــانون بهــذه الصــيغة واضــحة     
لا مــــن اجــــل  ،وهــــي إهــــدار حقــــوق الشــــعب العراقــــي

ـــبعض ممـــن ارتضـــوا هـــذا الوضـــع حما يتهـــا كمـــا يـــرى ال
  .)٧٧(السيئ في تأريخ الشعب العراقي

قانون إدارة الدولـة العراقيـة علـى  أحتوىلقد  
ة أثبتتهــا حــتلال ومغالطــات فضــللإ شــرعنةديباجــة تقــدم 

  . سلبية هذا القانون الوقائع التي أكدت على
  أحتــوى. إلــى تســعة أبــواب لقــد قُســم القــانون   

حــدد البــاب  لــى عــدد مــن المــواد القانونيــةكــل بــاب ع
ـــادئالأول  ذيتــــــه خــــــلال مؤكــــــداً نفا، الأساســــــية  المبـــ

لكنـــــه فـــــي واقـــــع الحـــــال وضـــــع و ، المرحلـــــة الانتقاليـــــة
وفرضـــــها علـــــى مـــــن ســــيـقوم  ملامـــــح الدســـــتور القـــــادم

  . هذا ما تحقق فعلاً و ، وعلى الأجيال القادمة بكتابته

اسيـة وجاء الباب الثـاني متنـاولاً الحقـوق الأس
) ١١(مـن المـادة ) ج(متضمناً نصـاً جديـداً فـي الفقـرة ،

ــــ ــــدأ قبِ ــــه بمب ــية ازدواجل بموجب ــمح ، الجنســ ــه ســ ــ أي أن
فـي فكـان لـذلك أثـره ، أكثر مـن جنسـية للعراقي بحمل

، إضعاف الرابطة بـين المـواطن العراقـي المغتـرب ووطنـه
ــك إدامــــة صـــلته ببلــــد جنســــيته  وعلـــى العكــــس مـــن ذلــ

ي قـانون نص لكـي يكـون هنـاك مبـرراء هذا الـجو  .الثانية
 )أثبتــوا(عتمــاد علــى بعــض العناصــر مــن هــؤلاء ممــن للإ

ـــــولاء لـــــدولتهم الجديـــــدة و  ــــد تبـــــوءهم رامخابال ـــا عنـ تهــ
ة التـــــي رســـــم المحتلـــــون للمناصـــــب العليـــــا فـــــي الدولـــــ

ممـن  الوطنيـة الشـريفة سـواء  العناصـر وادبعـأمرتكزاتها و 
صـــلية مـــن الخـــارج بجنســـياتهم الأ كـــانوا مـــن القـــادمين

ــيُ أو  ــداخل مـــن عراقـ ن أوبشـــكل واضــــح إذ نلحـــظ . الــ
غالبية أعضاء الحكومة و كبار موظفيها هـم ممـن كـانوا 

ن الشـــرفاء ممـــن تمســـكوا و ا المواطنـــأمَـــ، خـــارج القطـــر
ولربمـــا تـــم توجيـــه الـــتهم إلـــيهم ، بـــوطنيتهم فقـــد ابُعـــدوا

ــالولاء للنظـــام الســـابق عمـــل بهـــا يُ  أصـــبح وهـــي تهـــم، بـ
مـا عــدا العناصــر ، لــم يغـادر العــراقه لكــل عراقـي وجَـوتُ 

ــــا المطلـــــق للإءولا التـــــي قـــــدمت ــه هـ ـــتلال أو أعوانــــ حــ
يشـــكل مبـــرراً مـــن مبـــررات  ، أي الـــولاء،والـــذي أصـــبح

 دون إغفــال مــن ،الاســتيزار أو تبــوء مركــز وظيفــي مهــم
ـــ بعـــض المناصـــب الهامشـــية  إعطـــاء بعض المســـتقلين ل

ـــون والتــــبجح بمشــــاركة  مــــن أجــــل ذر الرمــــاد فــــي العيـ
فـــي حكـــم ) عراقيـــي الخـــارج( مـــع ) اقيـــو الـــداخلعر (

  . العراق
ــة      وتحـــــدث البـــــاب الثالـــــث مـــــن قـــــانون إدارة الدولـــ

ــة  ــــة الانتقاليـــــــة وكيفيـــــ ـــــة العراقيـــ ــــــة عـــــــن الحكومــ العراقي
ــلط ــادة وكا. تهااتشـــكيلها وسـ خاتمـــة هـــذا )٢٩(نـــت المـ

ـــةو البـــــاب  ــــاً مغـــــايراً للحقيقــ ـــمنت نصـ ففـــــي . التـــــي تضــ
لمـادة عــن حـل ســلطة الوقـت الـذي تحــدثت فيـه هــذه ا
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ــة  ـــتلاف المؤقتــــة وتـــــولي الحكومــــة العراقيــــة المؤقتـــ الائـ
وفقـــاً للتسلســـل الزمنـــي الـــوارد فـــي ) الكاملـــة(للســـلطة 
ن هـذه إمـن المـادة الثانيـة مـن القـانون فـ )٢/ب(الفقـرة 

ــة كِ شُــــ الحكومــــة التــــي لت حينهــــا لــــم تكــــن تمتلــــك أيــ
ة سوى تلك التـي منحتهـا قـوات الاحـتلال يسلطة حقيق

لتقــوم بالـــدور المطلــوب والــذي تمثـــل ببنــاء قـــوات لهــا 
بعــدما حلــت الجــيش  ، ولكــن ضــعيفة، عراقيــة جديــدة

حيــث جعلــت هــذه القــوات جــزءاً مــن قــوات ، العراقــي
ســــميت بــــالقوات متعــــددة الجنســــيات  الاحــــتلال التــــي

ـــراد الجــــيش العراقــــي هــــذا يشــــكلون أصــــبحو  خــــط  أفـ
  ؟!الدفاع الأول عنها

ــلطة ال     تشــــريعية هــــو مــــا احتــــواه وكــــان موضــــوع الســ
البــاب الرابــع الــذي يصــدق عليــه مــا قيــل بصــدد البــاب 

ــاً مــــا تضـــــمنته الفقــــرة  ،الــــذي قبلــــه  مـــــن ) و(خصوصـــ
المـــادة الثالثـــة والثلاثـــين التـــي منحـــت الجمعيـــة الوطنيـــة 

 ،ات الدوليــةيــوحــدها ســلطة إبــرام المعاهــدات والاتفاق
إذ لـــم ،علـــى مـــا جـــاء بـــه الـــنص  رولكـــن ذلـــك لـــم يجـــ

ــق ممارســـة فعليــــة تمـــارس ــذا الحــ . الجمعيـــة الوطنيــــة هـ
بخصــــوص  )٣٤(ونشــــير هنــــا إلــــى مــــا تضــــمنته المــــادة 

أو يفتــــرض أن يتمتــــع بهــــا ، الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهــــا
ــــه أثنـــــاء عضـــــو ا ـــــة عمـــــا يطرحـ نعقــــــاد إلجمعيـــــة الوطني
كمــا منعــت المــادة المــذكورة تعــرض العضــو ، جلســاتها

ء القـبض إلقـا( للمقاضاة أمـام المحـاكم بشـأن ذلـك أو 
هـــذا عليـــه خـــلال انعقـــاد الجمعيـــة الوطنيـــة إلا إذا كـــان 

وافقــت الجمعيــة الوطنيــة علــى العضــو متهمــاً بجريمــة و 
ــ ــــالجرم رفـــــــع الحصـــــــانة عنـــــــه أو إذا ضُـــــ بط متلبســـــــاً بـــ

  .)٧٨)(المشهود في جناية

ت عنــه إن موضــوع الحصــانة الــذي تحــدث    
حيـــث ســـتقلال القضـــاء إيـــرتبط بموضـــوع  )٣٤(المـــادة 
ـــــي يأن الح ــة التـ ــــ ــــــة القانوني ـــماي ــــــو جـــ فر لعضــــــو ب أن ت

مـا أن يوفرهـا القضـاء مـن خـلال و الجمعية الوطنية لابد 
، بهـذه الحصـانة العضـو تمتـع تضـمنعليه من واجبـات 
الأجهـزة القضـائية ومـن ورائهــا  امتنـاعلاسـيما مـن ناحيـة 

المحققــون ورجــال الشـــرطة مــن إلقـــاء القــبض عليـــه إلا 
كــن ومــع ذلــك فلــم ي. بالحــالات التــي حــددها القــانون

ــة بمنــــــأى و أ الاعتــــــداءن عــــــ أعضــــــاء الجمعيــــــة الوطنيــــ
ــة  الاعتقــــال ــــى وهــــم داخــــل المنطقــ الــــذي طــــالهم حت
التي تمثـل مـن الناحيـة الفعليـة بقعـة مـن بقـاع  ،الخضراء

ــوف مــــن . مريكيــــةالولايــــات المتحــــدة الأ كمــــا أن الخــ
ــر التعــرض المهلهـــل  ،علـــى أدائهــم لهــم والتلـــويح بــه أث

  . لمعطيات ترشيحهم وانتخابهمأصلاً وفقاً 
ـــاب الخـــــامس تطـــــرق القـــــانون إلـــــى  وفـــــي البــ
ـــة انتخـــاب مجلـــس الرئاســـة مـــن  الســـلطة التنفيذيـــة وآلي

ـــة الوطنيـــة ـــذي يقـــوم بـــدوره بتســـمية  )٧٩(قبـــل الجمعي ال
والتعــرض إلــى آليــة عمــل  ).٨٠(رئــيس الــوزراء بالإجمــاع

  .مجلس الوزراء
ون خلطــه ومـن المآخـذ التـي أُخـذت علـى هـذا القـان    

ــــة وتوزيـــــــــع  بـــــــــين تحديـــــــــد ـــــــة الســـــــــلطة التنفيذيـــــ طبيعــ
إذ في الوقت الـذي حصـر السـلطة فعليـاً . ختصاصاتهاإ

بيد مجلس الوزراء تاركـاً لمجلـس الرئاسـة دوراً تشـريعياً 
ــــا، احتفاليــــــــاً  ــــــيما فيمـــــ ـــادة القـــــــــوات  لاســـ يخـــــــــص قيــــــ
ن القــانون مــنح المجلــس ســلطة نقــض إفــ )٨١(المســلحة

ـــة ا ـــةأي تشـــريع تصـــدره الجمعي )٨٢(لوطني
ـــى ،  إضـــافة إل

قيامـــه بتســـمية رئـــيس وزراء آخـــر فـــي حالـــة تعـــذر علـــى 
رئــيس الــوزراء ترشــيح مجلــس وزرائــه خــلال مــدة شــهر 

مــع أن  )٨٣(مــن تصــديق الجمعيــة الوطنيــة علــى تســميته
أمــر تســمية رئــيس الــوزراء يقــع أصــلاً ضــمن صــلاحيات 

  . )٨٤(مجلس الرئاسة
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 _______________________       الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

ـــــت الســـــلطة القضـــــائية هـــــو الموضـــــو      ــذي وكان ـــ ع ال
ـــادس والســـــابع مـــــن قــــــانون إدارة  ـــــواه البابـــــان الســ احت

  . الدولة
ــادس  ــــاب الســـــ ــمن البـــ  مبـــــــادئفحيـــــــث تضـــــ

وعـــدم جـــواز  )٨٥(دســـتورية معروفـــة كاســـتقلال القضـــاء
عــزلهم وتناولــه لموضــوع المحكمــة الاتحاديــة العليـــا و  

ــارته إلــــى إنشــــاء ، كيفيــــة تشــــكيلها واختصاصــــاتها وإشــ
لمشـرع فـي البـاب فقد تحـدث ا، مجلس أعلى للقضاء

ــيس المحكمـــــة الجنائيـــــة الالســـــا ـــن تأســـ ، صـــــةاخبع عــ
 وقـــد ، ١٠/١٢/٢٠٠٣قانونهـــا الصـــادر فـــي مشـــيراً إلـــى 

إضـــافة إلـــى ، جـــاء ذكـــره هنـــا لتثبيـــت تصـــديقه دســـتورياً 
، م مـــن قـــوانينكـــالإبقـــاء علـــى مـــا أصـــدره مجلـــس الح

ــك مغــــادرة لحــــق الشــــعب العراقــــي فــــي ســــن  ــ وفــــي ذل
ــدار  والــــذي يمثــــل، يــــةقوانينــــه عبــــر الجمعيــــة الوطن إصــ

ــــناالقـــــو  ـــــي ذلـــــك ، صـــــلب اختصاصـــــاتها نين مـ بمـــــا ف
إمكانية إلغاء ما تراه غيـر مناسـب مـن القـوانين الصـادرة 

ن صـادرة أي استمرار العمـل بقـواني، ويشكل هذا الأمر
نــوع مــن المصــادرة  ةبــل ومحتلــ، عراقيــة عــن جهــة غيــر
  .)٨٦(على المطلوب

ون إدارة الدولـة ف بهـا قـانالسمة الأخرى التـي يتصـ    
ــد مـــــن خلالهـــــا أنـــــه جـــــاء ليحمـــــل ملامـــــح نوالتـــــي  ؤكـــ

تأسيسـه للنظـام ألإتحـادي ومنـع تركيـز ، الدستور الـدائم
ــد الحكومــــة المركزيــــة التــــي ســــماها مســــبقاً  الســــلطة بيــ

ــاليم علــــــــى ، بالاتحاديــــــــة ــــــ ــمية الأق ــق تســــــ ــــــ ــــا أطل كمــــ
ــي العــــراق قبــــل أن يقــــر النظــــام  التقســـيمات الإداريــــة فــ

والســبب  )٨٧(اليم أصـلاً ود هـذه الأقـالفـدرالي وقبـل وجـ
ــ فـــي ذلـــك هــــو ة الرغبـــة فـــي إضــــعاف الســـلطة المركزيــ

ـــذي يهــــدد وحــــدة  وتكــــريس ســــلطة الأقــــاليم الأمــــر الـ
ــــد القــــدي. العــــراق أرضــــاً و نســــيجاً اجتماعيــــاً  م والجدي
ـــانون إدارة الدولــــة  ــة  اعترافــــهالــــذي حملــــه قــ بالحكومـــ

طقـة ت منالتـي وإن كانـ )٨٨(القائمة في منطقة كردسـتان
ــرافهـــذا إلا أن ، لهـــا خصوصـــيتها ســـيؤدي إلـــى  الاعتـ

 مـــن خــــلال الإ تثبيـــت القناعـــة بالانحيـــاز الواضـــح لهـــا
ـــى بقــــاء ــة كردســــتان وتوســــيع رقعــــة الإقلــــيم  علـ حكومــ

ـــــــة ومنـــــــاطق فـــــــي  ـــوك النفطي ـــــمل كركــــ ـــــة لتشــ ــ الجغرافي
  .)٨٩(محافظتي ديالى ونينوى

وضـح مـا يجـب أن أنـه فإأما البـاب التاسـع والأخيـر     
و هـــذا تأكيـــد ، ن عليـــه المرحلـــة مـــا بعــد الانتقاليـــةتكــو 

لمــا ســبق وإن قلنــاه مــن أن ذلــك ســيؤدي إلــى تفكــك 
ووفقـاً . اجتمـاعي وأُسـري خطيـر لا منـاص مـن مواجهتـه

ــاتير  ـــــد تناولنـــــا للدســـ للســـــياق ذاتـــــه الـــــذي اتبعنـــــاه عن
نــا نقــول بــأن الســابقة بخصــوص مــا يتعلــق بموضــوع بحث

ـــى موضـــوع علـــى  أحتـــوىقـــانون إدارة الدولـــة  إشـــارة إل
التـــي ) ١٢(المســاواة بـــين العـــراقيين وذلــك فـــي المـــادة 

ــت علــــى مــــا يلــــي  العراقيــــون كافــــة متســــاوون فــــي (نصــ
ــــوقهم بصــــــرف النظــــــر عــــــن الجــــــنس أو الــــــرأي أو  حقــ

المعتقــد أو القوميــة أو الــدين أو المــذهب أو الأصــل و 
ـــز ضـــد المـــواطن  مهـــم ســـواء أمـــا القـــانون ويمنـــع التميي

ـــاس ــي علـــــى أســ ـــه أو قوميتـــــه أو ديانتـــــه أو  العراقـــ جنســ
أصــله ولهــم الحــق بــالأمن الشخصــي وبالحيــاة والحريــة 
ولا يجوز حرمـان أي أحـد مـن حياتـه أو حريتـه إلا وفقـاً 

  ).القضاء مأن الجميع سواسية أما، لإجراءات قانونية
مـــن مضــــامين  أشـــتملهإن هـــذا الـــنص جميـــل بمـــا      

إلا ، ةحقــوق الإنســان الأساســيتمــس جــوهر المواطنــة و 
أن مــا هــو علــى الأرض مختلــف عمــا هــو موجــود فـــي 

فــالعراقيون وفقــاً لمبــدأ المحاصصــة الطائفيــة . النصــوص
ــوا أي نــــوع مــــن المســــاواة ـــم يتلمســ فــــالتمييز علـــــى . لـ

، أســـاس العـــرق أو المعتقـــد أو الموقـــف مـــن الاحـــتلال
رهـــا بــل و حتــى بـــين مــن يحمــل جنســـية أمريكيــة أو غي

  . لدليمن العراقيين لا يحتاج إلى 
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بـل ودمرتـه ، أما مسألة الحق في الحياة فقـد اخترقتـه   
القصــف وســجون أبــي غريــب و ، لاحــتلال ذاتهــاقــوات ا

الهمجــي للمــدن العراقيــة وإســكات كــل صــوت مــدافع 
ـــة يـــدعو إلـــى إخـــراج المحتـــل هـــي الوســـائل  عـــن الحري

ودليلنـا علـى ذلـك تلـك . التي لجأت إليها هذه القوات
ءات غتيـالات التـي طالـت الكفـاالأعداد الكبيـرة مـن الا

ــاتذة  ـــة المخلصــــة مــــن أســ ــات والخبــــراء الالعراقيـ جامعــ
وقــد تســابق آخــرون . والأطبــاء والطيــارين وغيــرهم كثيــر

ــة عــن المحتــل فــي مــرات كثيــرة  للقيــام بهــذا الــدور نياب
لـدوافع سياسيـة أو بســبب الحقـد علــى العـراق وتأريخــه 

  .المشرق
كـــافؤ الفـــرص ولا يخفـــى علـــى أحـــد إهـــدار مبـــدأ ت    

والاعتماد على الولاء للمحتـل وبعـض القـوى السياسيـة  
ــة  ـــولي أيـــ ــ ــائف أو ت ـــــول التعيـــــين فـــــي الوظـــ ــار لقب ـــ كمعي

ــــؤولية ـــازات بـــــدرجات ، مسـ ــ ـــــى حصـــــر الامتي إضـــــافة إل
ــة لهــــــا علاقــــــة بهــــــرم الســــــلطة كــــــالوزراء  ــــة معينــــ وظيفيــ

بـل والتمييـز حتـى بــين ، والمستشـارين والنـواب وغيـرهم
، حركة سياسية محددة عـن غيـرههؤلاء أو ممن يرتبط ب

ـــى فـــي أداء الفـــرائض الشـــرعية   ـــى التمييـــز حت وصـــولاً إل
كمســـألة حـــج بيـــت االله الحـــرام والتـــي كانـــت فضـــيحة 

إذ أن الكثيــر مــن العــراقيين قــد حُــرم مــن أداء ، مخجلــة
سـتحقاق إاسك بينمـا تمتـع الآخـرون بهـا دون هذه المن

و اء أو أعضـــاء مجلـــس النــــواب ألأنهـــم أمـــا مـــن الـــوزر 
ــــاربهم أو مــــن حاشــــيتهملين أو ســــؤو الم كمــــا وقــــد ، أق

ـــتغلت ــــــاعديهم مســـــــأ اســــ ـــــــار المتعهـــــــدين ومسـ لة اختي
ــة مســــاواة شخصــــياً أو ســــتغلالاً إ ــ ــن أي ــــاً بعيــــداً عــ  ،مادي

ــذي  ــسالأمـــر الــ ــة ســـلباً علــــى  أنعكــ الخــــدمات المقدمــ
  .للحجاج 

ه تالقضــاء فقــد تضــمن اســتقلالأمــا بخصــوص مبــدأ     
ولا يــدار ، القضــاء مســتقل. أ(التــي تقــول  )٤٣(المــادة 

ــة  ـــن الأشــــــكال مــــــن الســــــلطة التنفيذيــــ ـــكل مـــ ــــأي شـــ بــ
ـــلاحية ، وبضـــــمنها وزارة العـــــدل ــــع القضـــــاء بالصــ ويتمتـ

ـــاً  ــــتهم أو إدانتـــــه وفقــ ـــــراءة المـ التامـــــة حصـــــراً لتقريـــــر ب
ـــــــريعية  ــــلطتين التشــ ـــــدخل الســـــ ـــــــــن دون تــــ ــــــانون م ـــ للق

يبقـى القضـاة العـاملون فـي مناصـبهم فـي . ب.والتنفيذية
إلا إذا جـرى الاسـتغناء عـنهم وفـق هــذا  ٢٠٠٤تمـوز  ١

ـــة ميزانيــــة مســــتـقلة . ج.القــــانون تضــــع الجمعيـــــة الوطنيـ
ـــة للقضـــاء ســـيكون تأســـيس هـــذه المحـــاكم فـــي . ووافي

الأقــــاليم بالتشــــاور مـــــع رؤســــاء مجـــــالس القضــــاء فـــــي 
ـــي تلـــــك  ـــاة فــ الأقـــــاليم وتكـــــون الأولويـــــة لتعيـــــين القضــ

ي لقضـــاة المقيمـــين فــــلالمحـــاكم أو نقلهـــم إليهـــا هــــي 
  ).الأقاليم

ـــلنا     ــــنص سيوصــ ــذا ال ، إن المناقشــــة الموضــــوعية لهــ
ل بــــأن قضــــاءنا ذا وفقــــاً للمعطيــــات الواقعيــــة إلــــى القــــو 

أو لنقــل لـم يتمتــع  لــم يعـد مسـتقلاً، ،التـأريخ المشـرف 
ــع الإقـــــرار ــا ،مـــ ــتقلالية التـــــي كـــــان عليهـــ  بوجـــــود بالإســـ

أمـا . ات السـابقة ً تدخلات في شؤونه مـن قبـل الحكومـ
ن ذلـك لـم يمنـع إإنشاء مجلس أعلى للقضـاء فـالقول ب

تــدخل الســلطة التنفيذيــة وقبلهــا قــوات الاحــتلال التــي 
ــــه ــبحت صــــاحبة القــــرار فــــي ســــير عملــــه وتوجهات ، أصــ

ــــــوات أو  ــــذه القـ ـــــــق الأمـــــــر بهـــ ـــــاً عنـــــــدما يتعل خصوصــ
دون الاكتــــراث  مرتبطــــة بهــــاالأشـــخاص أو الجهــــات ال

اء لنصــوص القانونيــة الملزمــة ولا لاختصاصــات القضــبا
  .ومهامه

 ٢٠٠٣لسـنـة  ١٧والــدليل علــى ذلــك الأمــر المــرقم     

الــذي أصــدرته ســلطة الائــتلاف ولا يــزال جــاري العمــل 
وهــذا مــا  ،لــرغم مــن حــل هــذه الســلطة قانونــاً بــه علــى ا

إذا  بــالغبــل ولا ن، سـتقلال القضــاءإيشـكل خرقــاً لمبــدأ 
شـــؤون  فـــي تــدخلبال يســـمح لأنــه لا،لـــه  مــا قلنـــا إلغــاءً 

بــل يمنــع المحــاكم مــن ســماع الــدعاوى لــيس ، القضــاء
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 وأبعثـــات الارتبـــاط الأجنبيـــة  وأقـــوات الاحـــتلال  علـــى
المقـاولين والعـاملين مـع أو تحـت أمـرة هـذه القـوات أو 

إنما لكـل شـخص تـرى هـذه القـوات ضـرورة ، المكاتب
سـتناداً إلولاية القضاء العراقـي سـواء كـان عدم خضوعه 

ة لخـــرق فعلـــي إلـــى نـــص الأمـــر ســـيء الصـــيت أو نتيجـــ
  تقوم به هذه القوات 

ـــا او  ـــتخباراتية دون أدنـــــى أجهزتهــ أو حتـــــى  احتـــــراملاســ
  . شكلية لهذه التصرفات تغطية ولو

بــل ، ولــم يقتصــر التعــدي علــى القضــاء فقــط
إذ غالبــاً مـــا نـــرى هـــذه . الســـلطة التنفيذيـــة أيضـــاً علــى و 

وبضـــمنها قـــوانين القـــوات تخـــرق القـــوانين والتعليمـــات 
. حتـرام للمـواطن العراقـي وممتلكاتـهإنـى المرور دون أد

آلاف  اعتقــال بمــاذا نفســر :والســؤال الــذي يطــرح هنــا
فـي معتـقلات داخـل وخـارج العـراق  ووضـعهم العراقيين

ــاذا نقــــول أيضــــاً عــــن  ــع للســــلطة العراقيــــة؟ ومــ لا تخضــ
ــاً بحــق المــواطن العراقــي دون  القتــل الــذي يمــارس علن

ــــــق بصــــــدده ـــــأجراء أي تحقي ــــــم وإذا . الســــــماح بـ ــــا ت ــ م
ـــيوقف ويُ  ــه ســ ـــــق فانـــ ــــن يُ التحقي ــمح لأحــــــد غلــــــق ولـ ســـ

  .؟!!بالإطلاع عليه
ا الـــنص علــى مســـألة بقـــاء القضــاة فـــي مناصـــبهم أمَــ    

ــ ٢٠٠٤تمـــــوز  ١تـــــي كـــــانوا عليهـــــا فـــــي ال ــه إفـــ ن مدلولـــ
فرصــة لإعــادة بعــض  فالقصــد منــه عــدم إعطــاء. واضــح

ــةر القضــــاة غيـــــر الم ــى الوظيفـــ ــياً إلـــ  غـــــوب فـــــيهم سياســـ
حـــتلال أو الــــذين لإقـــوا بالعمـــل بعـــد اوالـــذين لـــم يلتح

ا موضـــــوع أمَـــــ. ١/٤/٢٠٠٤صـــــلوا مـــــن الخدمـــــة قبـــــل فُ 
الاستغناء عنهم وانه سـيكون وفقـاً للقـانون فهـو أمـر لـم 

وعلــى العكــس مــن ذلــك  إذ. اً صــحيح اً نجــد لــه تطبيقــ
 -اءً بتــدإ - حــتلال وعبــر مستشــاريهالجــأت قــوات الإ

ن فـــرض تعيـــين بعـــض القضـــاة مـــن غيـــر المســـتحقيإلـــى 
ــــس القضــــاء  ــفة علــــى مجل لاســــيما ،لحمــــل هــــذه الصــ

حتــى ، بالنســبة للمفصــولين مــنهم لأســباب غيــر سياســية
بــــوأتهم مناصـــــب مــــت الـــــبعض الآخــــر مـــــنهم و أنهــــا كرَ 

وبالمقابـــل أخرجـــت قســـماً مـــن  .قضـــائية وغيـــر قضـــائية
 تعـمنو ، القضاة من الـذين يمتلكـون الخبـرة والإمكانيـة

ولا . اب معروفـةإعادة البعض مـنهم إلـى وظـائفهم لأسـب
 غيـــر جـــوء إلـــى تعيـــين العديـــد مـــن الأشـــخاصننســـى الل

ــؤهلين و  ــة المــ ـــيهم الشـــــروط القانونيـــ الـــــذين لا تتـــــوفر فـ
ســـواء تلـــك التـــي يتطلبهـــا القـــانون بـــالتخرج مـــن معهـــد 
ـــــرارات ذات الصــــــــلة  ـــ ــــي فرضــــــــتها الق ــــ ــــاء أو الت القضــــ
ــة  ـــرة والســـــمعة الطيبــــة و اللياقـــ ــة بشـــــرط الخبـ والمتعلقــ

ـــا ــذي مــــس ا، الصــــحية وغيرهـ ــ ـــر ال ســــمعة القضــــاء  لأمـ
ـــر ثـــــارأوهيبتـــــه وســـــياقاته و  ــن رجـــــال القــــــانون  الكثيــ مـــ

  .والمراقبين
ــ     ــين المحـــــ ــــة بــــ ـــيم العلاقــ ــن تنظــــ اكم والحــــــديث عــــ

ــة ومحــاكم الأقــاليم ف نــه حــديث لا يخلــو مــن إالاتحادي
ــة ــانون تشــــكيل . مغالطــ ــذي جعــــل القــ ففــــي الوقــــت الــ

ن إة فـحصراً على الحكومـة المركزيـية المحاكم الاتحاد
أخـــرج محـــاكم إقلـــيم كردســـتان مـــن  )٤٦( نـــص المـــادة

فللإقلــيم جهــازه الخــاص . يالجهــاز القضــائي الاتحــاد
ــــه و  ـــزل ــــة لهــــا بمجلــــس القضــــاء  محكمــــة تمييـ لا علاق

وهـذا دليـل علـى . محكمة التمييز الاتحادية وأالأعلى 
ســعي واضــعي نصــوص قــانون إدارة الدولــة إلــى تكــريس 

ـــوطن الو  ـــين أبنـــاء ال مؤسســـاته وإضـــعاف احـــد و الفرقـــة ب
خصوصـاً بالنسـبة لمنطقـة كردسـتان ه و ئالعلاقة بين أجزا

إلا أنهــا تبقــى جــزءاً ، التــي و إن كانــت لهــا خصوصــيتها
حتـى ضـمن الصـيغة الجديـدة ، من العراق أرضاً و شـعباً 

على أن أهم ما يؤشـرعلى قـانون . ذات النمط الفدرالي
ارة إدارة الدولــة بخصــوص بحثنــا هــو خلــوه مــن أي إشــ

  .إلى موضوع ولاية القضاء
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ـــك واضـــح ونعتقـــد أن     ـــيس لأنهـــا   ،الغـــرض مـــن ذل ل
ــذة كقــــانون  كموضــــوع قــــد نــُــص عليــــه فــــي قــــوانين نافــ
ــة  ـــــ ــــول المحاكمـــــــات الجزائي ـــانون أُصـــ المرافعـــــــات وقــــ

ـــالتطرق لهــــذه المســـــألة ، وغيرهــــا إنمــــا لعــــدم الرغبــــة بـ
 ،عليهــا لكــان مــن الواجـــب صَ لأنــه لــو نـُـ، لحساســيتها

 المــرقم إلغــاء أمــر ســلطة الائــتلاف اصــل،وكتحصــيل ح

وهــــذا مــــا لــــم يحصــــل لأســــباب لا ،  ٢٠٠٣لســــنة  ١٧
  .تغب عن أصحاب الشأن والمختصين

            ٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام دستور جمهورية العراق لعام دستور جمهورية العراق لعام دستور جمهورية العراق لعام     –ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

ـــــأريخ      ـــــرى الإ ٣٠/١٢/٢٠٠٥بتــــ ســـــــــتفتاء علـــــــــى جــــ
ــي عـــــن النتـــــائج التـــــي  وبغـــــض النظـــــر. الدســـــتور العراقـــ

ـــــي جـــــاءت لصـــــال ــفرت عنـــــه والت إلا أن ، ح إقــــــرارهأســـ
ــه وفقــاً للظــروف والمعطيــات التــي مســاحة التشــكيك  ب

ــه  ــلــم تُ رافقــت إجرائ  ع النــاس بــالإجراءات المتبعــة ولاقنِ
ولا بالنتــائج المتحصـــلة  لإجرائــهبالممارســات المرافقــة 

ـــــه ـــي خُ ، من ــ ــات الت ـــ ـــــرغم مـــــن الإمكان صصـــــت علـــــى ال
معظمهـا علـى إيهـام الـرأي العـام  أنصـبوالتـي ، لإنجازه

ــة الإلمحا ســـتـفتاء وصــــحته لــــي والعربــــي والــــدولي بنزاهــ
  . نسبة طيبة من الشعب العراقي بموافقة نه صدرإو 
ثبت ن التــأريخ ســيُ إوإذا مــا تركنــا الحقيقــة تتحــدث فــ    

 ،مصــداقية قــرار الاســتفتاء و فعلــه ونتائجــه مــن عــدمها 
فـالكثير مـن أعضـاء   فما هو معلن لا يخفـى علـى أحـد

عضــاء مــن الكتــل البرلمانيــة مجلــس النــواب بهــا فــيهم أ
ل قـــد و لنقـــ أو، الداعمـــة للعمليـــة السياســـية قـــد رفضـــوه

ـــية فيـــــه رفضـــــوا ـــــوداً أساســ ــة ، بن لاســـــيما تلـــــك المتعلقـــ
كطبيعـــة النظـــام السياســـي ومســـألة بالمواضــيـع الشـــائكة  

ــــل الجـــــيش العراقـــــي الإ جتثـــــاث وقضـــــية كركـــــوك و حـ
ــيات ــــن الميليشـــــ ـــمى ، والموقـــــــف مـــ ـــذلك مـــــــا يســــ وكــــ

  . حتلالهذا وذاك الموقف من الإوقبل  ،بالإرهاب

ــتور ولهــــذ      نتقــــاداً إا الســــبب فقــــد أُنتقــــد هــــذا الدســ
شديداً مـن العديـد مـن المختصـين والمهتمـين بالشـؤون 

ففـــي . وفـــيهم مـــن غيـــر العـــراقيين ،السياســـيةالقانونيـــة و 
) ديفيــــد كــــاميرون(هــــذا الخصــــوص يقــــول البروفيســــور 

كنـدا أن هـذا أستاذ العلوم السياسية فـي جامعـة تورنتـو ب
ويكتنفـــه الغمـــوض فـــي بعـــض ، غيـــر مكتمـــل(الدســـتور 

وغيــر متناســق ،ولــيس إلزاميــاً فــي بعضــها الآخــر، فقراتــه
  .)٩٠()ومتناقض في بعضه الآخر، في بعضه

ــمنه     إبتـــــدأ  فقـــــد هـــــذا القـــــانون وبخصـــــوص مـــــا تضـــ
صــيغت بأســلوب أدبــي ، ديباجــة ذات محتــوى سياســيب

ـــار يعكـــــــس ـــــن  الأفكــــ ــ ــــحة لواضـــــــعيه م جميـــــــع الواضـــ
حيـــث ، حتلالـــهإلأحــداث التـــي مــرت بـــالعراق لاســيما ا
ــالعراق عمليــة صُــ عتبــرت الديباجــة مــا حــلَ إ نع لعــراق ب

للعــراق إتحــاده (وفــق مــا جــاء بالديباجــة ، جديــد يحفــظ
  )!. الحر شعباً وأرضاً وسيادة

أوضـــح . أبوابــاً ســتة ٢٠٠٥حتــوى دســتور عـــام إ لقــد   
الدسـاتير  تـادتاعالأساسـية التـي  المبادئالباب الأول 

ـــا ــــد طبيعــــــة نظــــــام الحو  احتواءهـــ كــــــم المتعلقــــــة بتحديــ
ــكان ومكونـــاتهم القوميـــةو  ـــديانات السـ ــك ب ، علاقـــة ذلـ
ــــاول ، تحديــــد بغــــداد عاصــــمة للعــــراقو  ــــى تن إضــــافة إل

ــالقوات ـــائل أخـــــرى كـــ ــوين  مســ المســـــلحة و حظـــــر تكـــ
ــيات و ال ـــدرات ميليشــــ ــــرى كالمخــــ ــــور أخـــ التطـــــــرق لأمـــ
  . العتبات المقدسةموضوع لتزامات العراق الدولية و إو 

يـات وجوهر ما تضـمنه البـاب الثـاني هـو الحقـوق والحر 
ـــاواة بـــــين العـــــراقيين أمـــــام و  ــــدأ المســ ـــــي مقـــــدمتها مبـ ف

ـــاء و إوالجنســـــية و  ،انونالقـــــ ــتقلال القضــ كفالـــــة حـــــق ســـ
إضـافة إلـى الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة ، التقاضـي
ــص لموضــــوع أمــــا البــــاب الثالــــث فقــــد خُ . والثقافيــــة صــ

. التشـــريعية والتنفيذيــة والقضـــائية، لاتحاديــةالســلطات ا
ــلطة القضــــائية  فقـــد أكـــد الدســـتور علـــى اســـتقلال السـ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - ٢٤٣-                                        .............................ضاء في التشريع العراقيولاية الق

 _______________________       الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

هرمهــا مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي  التــي يقــف علــى
ـــدل ليحــــلســـتُـحدث أُ  ــــاط المحــــاكم مــــن وزارة العـ  ارتب

   .إليه وينقلها
ختصاصــات إلوقــت الــذي بــين فيــه البــاب الرابــع و فــي ا

ــــة ــاء، الســــلطات الاتحادي ــامس ليوضــــح  جــ البــــاب الخــ
  . سلطات الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم

ــال الدســـــاتير الســـــابقة فقـــــد كانـــــت الأحكـــــام      وكحـــ
ـــة هــــي مــــا  ــاب الســــادس  احتــــواهالختاميــــة والانتقاليـ ــ الب

ــــر ــــى مســــألة ، والأخي ـــواده عل ـــذي نصــــت أغلــــب مـ والـ
وأعضـاء تعديل الدستور ومنع رئيس الجمهوريـة ورئـيس 

إضــافة ، ل نفــوذهمســتغلاإمجلــس الــوزراء والنــواب مــن 
القــوانين ونشــرها ونفاذيــة التشــريعات  إلــى كيفيــة إصــدار

تناولـــت مـــواد هـــذا البـــاب  و. ولـــم تعُـــدل التـــي لـــم تلُـــغَ 
ـــيع مختلفــــــة تخــــــص ذ وي الشــــــهداء والســــــجناء مواضـــ

عمــل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة  ســتمرارإالسياســيين و 
ــة العليــــا والهيئــــة ا لوطنيــــة العليــــا لاجتثــــاث البعــــث وهيئــ

وعلاقــة ذلــك بآليــة ، دعــاوى الملكيــة ومجلــس الرئاســة
  . إصدار القوانين

جـــاء بالأحكـــام الانتقاليـــة هـــو مـــا  علـــى أن أهـــم مـــا    
ــه المــادة إ لــى تشــكيل لجنــة إالتــي أشــارت ) ١٤٢(حتوت

مـــن المكونـــات الرئيســـية فـــي البرلمـــان تكـــون مهمتهـــا 
رية التـــي الضـــرو  لقـــة بالتعـــديلاتالمتعتقـــديم توصـــياتها 

خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز يمكـــن إجراءهـــا علـــى الدســـتور 
  اخــتلافللجنـة التـي حـدث بسـببها وهـي ا، أشـهرأربعـة 

  . كبير داخل مجلس النواب
اعتبـار مسـألة  غيـر بالاهتماموهناك ملاحظة جديرة     

ســــتفتاء ة الشـــعب عليـــه بالإنافـــذاً بعـــد موافقــــ الدســـتور
جريدة الرسـمية وتشـكيل الحكومـة علـى العام ونشره بال

تتعلــق بمــا تضــمنته المــادة  هــذه الملاحظــة.ضــوء ذلــك 
ــة ) ١٤٣( التـــــي نصـــــت علـــــى إلغـــــاء قـــــانون إدارة الدولـــ

ــد تشــــــكيل  ـــــة للمرحلــــــة الانتقاليــــــة وملحقـــــه عنــــ العراقي
 مـــن) أ(مـــا جـــاء بـــالفقرة  ةً◌ً الحكومـــة الجديـــدة مســـتثني

ــتمرار )٥٣(المـــادة  ــة  الاعتـــراف والمتعلقـــة باسـ بحكومــ
ــــيم كردســــتان ــادة و ، إقل ذات الصــــلة بإعــــادة ) ٥٨(المــ

لاســيما مدينــة ،توزيـع التركيبــة السـكانية لــبعض المنـاطق 
و التـي يطالـب الأكـراد بضـمها ، كركوك المتنازع عليها

  . لإقليم كردستان
ـــادئولايـــة القضـــاء بخصـــوص و  ة بهـــا صـــلذات ال والمب

بــاب ال مــن) ١٤(المــادة  فقـد أورد الدســتور الحــالي فـي
القـانون  مالعراقيـون متسـاوون أمـا: ( علـى مـا يلـي يالثان

ـــبب دون تمييـــــز ــــ بســ ـــــالجـــــنس أو العِـ ة أو رق أو القومي
 وأالمعتقــد  المــذهب أو الأصــل أو اللــون أو الــدين أو

ق بهــذا لحِــوقــد اُ◌ُ ). والاجتمــاعي  الاقتصــاديالوضــع 
آخــر تضــمنته الفقــرة السادســة مــن المـــادة  الــنص نــصٌ 

ـــرر) ١٩( ـــأن  عنـــدما قُ لكـــل فـــرد الحـــق فـــي أن (فيهـــا ب
ـــائية يعامـــــــل معاملـــــــ ة عادلــــــــة فـــــــي الإجـــــــراءات القضـــــ

ــــدأ لتؤكــــ) ١٦(جــــاءت المــــادة  و). الإداريــــةو  ـــأن مب د بـ
و تكفـل ، لجميـع العـراقيين لتكافؤ الفرص حق مكفو (

ـــــة  ـــق ذلـــــكا اتخـــــاذالدول ــ ــراءات اللازمـــــة لتحقي ). لإجـــ
حــق التقاضــي ) ١٩(الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  واعتبــرت

  .  أيضاً  حقاً مصوناً ومكفولاً للجميع
إننـــــا وعلـــــى الـــــرغم مـــــن إبـــــداء ملاحظاتنـــــا بخصـــــوص 

ـــــىال ـــابقة التــــــــي أكــــــــدت علـــ ـــاتير الســـــ   المبــــــــادئ دســـــ
ــ ذاتهــا والحقــوق ــا هنــاوأخلَ  ت بالوفــاء بهــا نســبياً إلا أنن

ــأن نصــوص دســتور عــام  ،مــن الناحيــة القانونيــة ،نقــول ب
ـــــــة ٢٠٠٥ ـــ ـــا لا وتطبيقاتهــــــــــا الحقيقي ــــــي طموحـــــــ ــــ ت تلب

ومن حيث النتيجـة إنهـا فـي الوقـت الـذي  بل العراقيين،
ــة بـــين  كـــرسالعـــراق فإنهـــا تُ  اســـتقلالتحقـــق لـــم  الفرقـ

  .تذر حربٍ أهلية لا تبُقي ولا  باتجاهأبنائه وتدفع 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



                                      ولاية القضاء في التشريع العراقي          .............................                          - ٢٤٤-      

ـــاس      ـــا المســـــاواة أمــــام القـــــانون فــــأمر لا يـــــراه النــ أمـ
ـــية أهـــــ. موجـــــوداً  درت هــــــذا المبــــــدأ فالنخــــــب السياســـ

 فـــالتمييز بـــين المـــواطنين. أحــد ينكـــره بشــكل ســـافر لا
ــــــق  واســــــتغلال ـــوذ وخل ــــــر مســــــتحقة  امتيــــــازاتالنفـــ غي
ــــة ـــمة البـــــارزة  ولامعقولـ ــــو الســ ــة  لأداءهـ أجهـــــزة الدولـــ

علــى أســاس  بــين المــواطنين القــائم ،إضــافة إلــى التمييــز
لقوى بـــا الارتبـــاطأو  المـــوالاةالموقـــف مـــن الاحـــتلال و 

فـــــلا مســـــاواة فـــــي الخضـــــوع  ،سياســـــيةالحركـــــات ال وأ
وصـــل  حتـــى، التعليمـــات أو لقـــانون ولا حتـــى للأوامـــرل

ــين النــاس فــي مســألة الســماحيالأمــر إلــى التم  لهــم يــز ب
حـــاجز  اجتيـــاز دخول إلـــى المـــدن عبـــر البوابـــات أولـــبا

  . أمني ما
إلـــى  ن التعيينــات لـــم تعــد تـــتم عبـــر إعلانــات موجهـــةأو 

 لشـــــغل اســـــتحقاقاوالأكثـــــر  الأفضـــــللاختيـــــار الكافــــة 
فــــي الوظــــائف  فــــالتعيين. متــــوفرةال وظيفيــــةاللــــدرجات ا

ــــــتم  الحكوميــــــة ــــد وأن ي ـــــدى عبــــــرلا بــ ـــــور ال إحـ  تينصـ
  -:نتيتيالآ

تدخل  يكون هناك ترشيح أو عندما -::::الصورة الأولىالصورة الأولىالصورة الأولىالصورة الأولى
 الشخصــيات السياســية مــن إحــدى القــوى السياســية أو

 و لــم يقتصــر، أو إبــراز تزكيــة منهــا، المتنفــذة الدينيــة أو
، درجات الخاصـــةالـــ علـــى الوظـــائف المهمـــة أو الأمـــر
زاد الأداء الـوظيفي  وممـا أيضـاً  حتـى البسـيطة منهـا إنما

ـــا الـــــوزير ــــي يجريهــ ــاملة الت ــرات الشـــ  ســــوءاً تلـــــك التغييــ
والتـــي قـــد تطـــال صـــغار المـــوظفين الجديـــد فـــي وزارتـــه 

ــهف ولــم يعــد غريبــاً أن نــرى . يســتبدلهم بــآخرين مــن حزب
ــخاص المــــــرتبطين بجهــــــات أو اهتمامــــــا ــــبعض الأشــــ ــ  ب

  .)٩١(ةأجهزة مريب

، فتتجلــى فــي الفســاد الإداري -::::انيــةانيــةانيــةانيــةالصــورة الثالصــورة الثالصــورة الثالصــورة الثوووو
التـــي بية والمنســـوبية وتقـــديم الرشـــاوى حيـــث المحســـو 

النــاس  يــق الأســهل الــذي لجــأ إليــه بعــضالطر  أصــبحت

ــن المــــوظفين أو ال ــأو فرضـــه قســــم مـ ولين بصــــورة ؤ مسـ
 لعـراقحتـى أصـبح ا، تفـوق مـا كـان موجـوداً فـي السـابق

ــه وفــق علــى ــة ً  ليــة وغيــرمنظمــات دو  مــا ذكرت فــي  دولي
لــم بــل و ، ل الأكثــر فســاداً فــي العــالمأعلــى قائمــة الــدو 

ــــى حــــــد تعبيـــــر إحــــــدى  ـــيلاً علـ ـــهد لــــــه التـــــاريخ مثـــ يشــ
ــــول أداء الحكومـــــــــات فـــــــــي  الدراســـــــــات الدوليـــــــــة حـــــ

   ).٩٢(العالم

ا يبـدو مكفـولاً ا حق التقاضـي فقـد بقـي كمـأمَ 
ســـتثناء حــــق رفـــع دعـــوى مدنيــــة أو إللعـــراقيين ولكـــن ب

ــة ضــــــد ــــاط  جزائيــــ ــات الارتبــ قــــــوات الاحـــــتـلال أو بعثــــ
ممـن  المتعاقـدين معهـا وغيـرهم وأالعـاملين  وأالأجنبيـة 

)٩٣(يخضـعون لتوجيهـات قيــادة قواتهـا
مـا يمــس وهــذا  ،

بســبب مـــا طالـــه مـــن  اهتـــزمكانــة القضـــاء ودوره الـــذي 
فســاد وتــدخلات جعــل الكثيــرين يعرضــون عــن اللجــوء 

ذا الجهـاز إليه والتخلي عن حـق التقاضـي إذ لـم يعـد هـ
فـي ظـل فسـاد إداري  خصوصاً ، المهم ملجأهم الأخير

ـــي و  موظفيـــه طـــال الأجهـــزة المســـاعدة لـــه كالشـــرطة الت
ــا ــــبح التعيــــــين فيهـــ ــو معــــــروف ، أصـ ــــا هـــ وســــــيلة ، وكمــ

الأشــخاص تــزاق بعــد دفــع رشــاوى إلــى الجهــات و للار 
    .التعيين فيها  ذين بيدهم أمرال

ــــد وأتإن الصــــــورة القا     ــــــي  ن تظــــــلمــــــة هــــــذه لا بــ ف
ــن  ــــديث عـــــ ـــد الحــــ ــــاءإمخيلتنـــــــا عنـــــ ، ســــــــتقلال القضــــ

ــــوص القانونيـــــة ســــــتقلاليته إ علـــــى تؤكــــــد دائمـــــاً ، فالنصـ
ومـــع ذلـــك  ولكـــن شـــتان بـــين الـــنص والتطبيـــق وأهميتـــه

فمــــن الضــــروري عـــــرض أهــــم هـــــذه النصــــوص الفقـــــرة 
القضـاء مسـتقل (تنص علـى أن  )١٩(الأولى من المادة 

ة ة القضــائيالســلط(وأن ). لا ســلطان عليــه لغيــر القــانون
ــتقلة وتتولاهــــا المحـــاكم علــــى  خـــتلاف أنواعهــــا و إمسـ

ـــاً للقـــــانون درجاتهـــــا وتصـــــدر أن و   )٩٤()أحكامهـــــا وفقــ
القضـاة مسـتقلون لا سـلطان علــيهم فـي قضـائهم لغيــر (
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ــة ســلطة التــدخل فــي القضــاء أو ، القــانون ولا يجــوز لأي
ـــــر (  أي القضـــــاة وأنهـــــم. )٩٥()فـــــي شـــــؤون العدالـــــة غي

  ،فــي الحــالات التــي يحــددها القــانون قــابلين للعــزل إلاَ 
كمــــا يحــــدد القــــانون الأحكــــام الخاصــــة بهــــم و يــــنظم 

  .)٩٦()مسائلتهم تأديبياً 
ــا أن ا     لقضــاء لــم وقــد لا نجــافي الحقيقــة إذا مــا قلن

، وهـذه النصـوص، إلا فـي النصـوص فقـط، يعد مسـتقلاً 
هـــي التـــي  ٢٠٠٤لســـنة  ١٧ومنهـــا نصـــوص الأمـــر رقـــم 

إذا مــا كانــت قــرارات القضــاء أو خصوصــاً ، تؤكــد ذلــك
ــوعاً ذا صـــلة بالوضـــع القـــائم أي ، أحكامـــه تمـــس موضـ

بوجــود قــوات الاحــتلال ومــا ترتكبــه مــن أعمــال شــنيعة 
كمــا يُمنــع أصــحاب ، يُمنــع القضــاء مــن التحقيــق فيهــا

ــــل الضــــحايا والمحــــامين والحقــــوقيين  الشــــأن مــــن عوائ
ــى مـــا يكتـــب فـــي الأوراق  ـــاحثين مـــن الإطـــلاع علـ والب

ــة التــي يغيــب فيهــا الفاعــل وتســجل ربمــا ضــد الت حقيقي
مجهـــول علـــى الـــرغم مـــن أن الفاعـــل معـــروف للجميـــع 

الأمــر الــذي جعــل القضــاة عــاجزين ، القضــاء مبمــا فــيه
ــاً مــن عــن فعــل أي شــي ء لوجــود نصــوص تمــنعهم قانون

ــ اتخــاذ حالــة يكــون طرفهــا  ةأي قــرار قضــائي بصــدد أي
ــوات الاحـــــــتلال أو بعثا ـــــــي ذا علاقـــــــة بقـــــ تهـــــــا أو أجنب

مـرة التـي تشـير و هنا لابد من قول الحقيقـة ال. أعمالها
ــــ ــــي  أن الكثيــــر ىبمــــا لا لــــبس فيــــه إل مــــن القــــرارات الت

ــة المختصة اتخـــــــــذتها ـــلطات التحقيقيـــــــ ــــيما ،الســــــ لاســـــ
لطالمـــا كانــت فــي بعـــض ، قــرارات التوقيــف أو تمديــده

ـــية علـــــى  ــيلة تضـــــغط بهـــــا أطـــــراف سياســ ــان وســـ الأحيـــ
ـــــف أشـــــخاص لـــــم تكـــــن ــة تــــــدعو  القضـــــاء لتوقي الأدلـــ

ــــوقيفهم ــة معطيــــات تجعــــل القاضــــي مجبــــراً ، لت أو تهيئــ
بواســطة  مـا يحصــل ذلـك كثيــراً◌ً و ، للتوقيـف أو تمديـده

المحققـين الــذين غالبـاً مــا يعينــون بتـدخلات مــن القــوى 
ـــتخدمهم لهــــــذه الأغــــــراض  التــــــي السياســــــية ضــــــد تســـ

هم لمـدد غيـر توقيـف بعضـ إلـىتلجـأ  ولربما، خصومهم
، د قـرار قضــائيالأمنيـة دون وجـو قصـيرة لـدى الأجهـزة 

  . )٩٧(ستقلال القضاءإوهذا ما يمس مبدأ 

ــة      ـــك وهـــم القلـ ـــر ذل وإذا كـــان هنـــاك مـــن يقـــول بغي
يجـري   مـانسأل هـؤلاء ع فإننا، ولأسباب باتت معروفة

عشـــوائي تمارســـه القـــوات  وأمـــنظم  واعتقـــالمـــن قتـــل 
ــار للقضــاء  المحتلــة للعديــد مــن العــراقيين دون أي اعتب

ــدد هــــذه التــــدخلات وإذا مــــ. هزتـــهوأج  إنهــــاا قيــــل بصــ
ن مــا تقــوم بــه هــذه القــوات إمخالفــة للدســتور فــعمــال أ

ــــيس للدســــــتور فحســــــب بــــــل ، يعــــــد خرقــــــاً فاضــــــحاً لــ
ومنهـا إعـلان حقـوق ، للأعـراف والمواثيـق الدوليـة أيضـاً 

ــام  ــــف لعــــ ـــان واتفاقيــــــات جنيــ  وللمبــــــادئ ١٩٤٩الإنســـ
ــة  ســــأالأمــــر الــــذي أصــــبحت فيــــه م، الإنســــانية كلهــــا لــ

الثابتــة والمعروفــة كعــدم جــواز الحجــز  بــادىءإهــدار الم
والمـــتهم بــــريء حتــــى  )٩٨(والتوقيـــف إلا وفقــــاً للقــــانون

ــــــــه ــــــت إدانتـــ ــــــــة إلا  )٩٩(تثبـــــ ـــ ـــــة ولا عقوب وإن لا جريمــــــ
ــــنص ــــألة اعتياديــــــة )١٠٠(بـ كمـــــا أضـــــحت ســــــيادة ، مسـ

زدراء إمحـــل  )١٠١(التـــي نـــص عليهـــا الدســـتورالقـــانون و 
ممارسـات التـي لا تسـتند لأي القاصي والداني لكثـرة ال

  . نص قانوني
و هنــا مــربط الفــرس ، وحــول موضــوع ولايــة القضــاء    

ــا ـــا يقــ ــكل إفــــ، لكمـ ــــوا وبشــ ــتور أهمل ــعي الدســ ن واضــ
، شــارة إلــى هــذا الموضــوعالإ، متعمــد حســب مــا نعتقــد

لان إهــدار ، قــانون إدارة الدولــة العراقيــةحــال  كمــا هــو
خرقـاً لسـيادة كان يشكل المبادئ التي سبق ذكرها إذا  

إلغـاءاً لــيس  ن خلــع الولايـة مــن القضـاء يمثــلإالقـانون فـ
لســـيادة ابمـــا فيهـــا  ،لدولـــة برمتهـــالإنمـــا ، للقـــانون فقـــط

  .اعلى القول بوجوده التي يتحدثون عنها ويصرون
ولــم تقتصــر مســألة ســلب الولايــة علــى منــع القضــاء     

، يـة والمعنويـةمن تطبيـق القـانون علـى الأشـخاص الطبيع
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المــواطن العراقــي وتعذيبــه  اعتقــالوصــل الأمــر إلــى  بــل
ل وقتله والتعدي على ممتلكاته مـن قبـل قـوات الاحـتلا

ــار أو القــوات العراقيــة أو باشــتراكهما معــاً دون أي  اعتب
فــــي ظــــل وجــــود غطــــاء لاســــيما ، للقــــانون أو القضــــاء
مـع  ات المتعاقبـة،ومـكولون فـي الحؤ قانوني يصـر المسـ

بتـوفيره رغــم مخالفتـه لأبســط  الاســتمرارعلـى  ،الأسـف
ـــك مـــن خـــلال ، بـــادئ القانونيـــةالم فـــي  الاســـتمراروذل

 ٢٠٠٣لســنـة  ١٧لائـــتلاف المـــرقم تطبيـــق أمـــر ســـلطة ا
ـــــ ـــت بموجبـــــه المحـــــاكم والمؤسســـــات ذات ذال ي منعــ

ـــــوات ـــــانوني بحـــــق ق ـــراء ق ـــة مـــــن اتخـــــاذ أي إجــ  العلاقــ
 عمليــاً  الأمــر انســحبالاحــتلال أو العــاملين معهــا وقــد 

  .وات العراقيةحتى على الق
        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  القضاء في القوانين المختلفةالقضاء في القوانين المختلفةالقضاء في القوانين المختلفةالقضاء في القوانين المختلفة
  

 غلـب الدســاتير العراقيــة أشــارتأن إمثلمـا رأينــا ســابقاً فــ
الآخـــر لـــم  هابعضـــولكـــن ، إلـــى موضـــوع ولايـــة القضـــاء

يتطــرق إليهــا مكتفيــاً بمــا تضــمنته القــوانين النافــذة ذات 
ــــول  ــــــــة وأُصـــــــ ــــــات المدنيـــ ــــانوني المرافعـــــ ــلة كقـــــــ الصـــــــــ

ومــن القــوانين التــي أغفلــت هــذا . جزائيــةالمحاكمــات ال
الجانــب قــانون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة 

 ،كمــــا ذكرنــــاوالدســــتور الحــــالي اللــــذان كــــان إغفالهما
  . عمدياً لأسباب سياسية وقانونية سبق التطرق إليها

ــــ     ـــر مــــن القــــوانين إومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر ف ن الكثيـ
ـــة ــا هـــي حــــال معظـــم ا، العراقي لقـــوانين فـــي الــــدول كمـ
 نظمــت هــذا الجانــب لمــا يحملــه مــن أهميــة، الأخــرى

ولايــة القضــاء  أنباعتبـار ، تتعلـق بهيبــة الدولـة ووجودهــا
   ).١٠٢(تمثل أبرز مظاهر السيادة

ـــة هــــي التــــي نظمــــت      ـــد القانونيـ ــــت القواعـ ولمــــا كان
موضــوع الولايــة فــان خضــوع الأشــخاص لهــا يعــد أمــرا 

ـــاً قـــــد يســـــتلز واجبـــــاً ومفرو  ــان، مضــ ، فـــــي بعـــــض الأحيـــ
ــاإ  إنرغــــم ، ســـتخدام وســــائل القهــــر والإجبـــار لتطبيقهــ

علـى رغبـة الأشـخاص  بـق بنـاءً الأصل فـي ذلـك أنهـا تط
لبحـــث هـــذا الجانـــب  واســـتكمالا. )١٠٣(احترامهـــافـــي 

ــة المختلفــــة ســــنتناول موضــــوع  فــــي التشــــريعات العراقيــ
ــة والجزائيــــة ذات الصــــلة ، الولايــــة فــــي القــــوانين المدنيــ

ــانون التنظــــــيم ومنهــــــا قــــــ ــــ ــــــة وق انون المرافعــــــات المدني
وبعــد ذلــك ســنتطرق إلــى ، القضــائي والقــانون التجــاري

ـــــول  ــــانوني العقوبــــــــــات وأُصـــــ ــــــة كقــــــ ــــــوانين الجزائيــــ القــــ
ـــين  ووهـــ المحاكمـــات الجزائيـــة مـــا ســـنبحثه فـــي المطلب

  . يينتالآ
        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  ولاية القضاء في نصوص القانون الخاصولاية القضاء في نصوص القانون الخاصولاية القضاء في نصوص القانون الخاصولاية القضاء في نصوص القانون الخاص

   
ميــة اللجـــوء إلــى القضـــاء لقــد قيـــل الكثيــر حـــول أه    

وضــرورة وضــع قواعـــد قانونيــة لممارســـة حــق التقاضـــي 
وبطبيعــة الحــال ان مــن يتــولى تنظــيم ذلــك هــو . وكفالتــه

المشــرع مــن خــلال نصــوص قــانون المرافعــات المدنيــة 
  . )١٠٤(والقوانين ذات العلاقة

قتضـاء إكوسـيلة   ىويتطلب التقاضي ممارسـة الـدعو     
ــــ ــه مـــــن للحصــــول علــــى الحــــق المطال ب بــــه أو حمايتــ

ــدي عليــــه ــذاتها. )١٠٥(التعــ لا تمثــــل حقــــاً ، والــــدعوى بــ
، منفصــلاً عــن الحــق المطالــب بــه الــذي يحميــه القــانون

وبالتـالي هـي عنصـر مـن ، إنما هـي وسـيلة هـذه الحمايـة
  . )١٠٦(عناصره

ن الحقـوق التـي أكـدت عليهـا ويعد حق التقاضـي مـ    
العـالمي لحقـوق ن الثامنـة والعاشـرة مـن الإعـلان االمادت

 ذلــــك لأن فــــي، ١٩٤٨/ ١٠/١٢الإنســــان الصــــادر فــــي 
. )١٠٧(الأساسـية وحريـاتهم الأفراد حقوقضمان حماية 

مــن مشــروع الوفــاق  )١١(وهــذا مــا أكدتــه أيضــاً المــادة 
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والتـي نصـت علـى ، ١٩٩٤العربي لحقوق الإنسان لعام 
ــام القضــــــاء وحــــــق ( أن  ـــــاوون أمــــ ـــــاس متسـ ــــــع النـ جمي

ــــخصالتقاضـــــي مكفـــــول لكـــــل  ـــد أشـــــار . )١٠٨()شـ ــ وق
المشرع العراقي إلى حق التقاضـي فـي نصـوص القـانون 

) ٤٨(المـــدني وذلـــك فـــي الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة 

ـــدما جعـــل هـــذا الحـــق مـــن ضـــمن الخصـــائص التـــي  عن
  .)١٠٩(ع بها الشخص المعنوييتمت
ســــتقلال إدة لمبـــدأ نومـــن النصـــوص القانونيـــة الســـا    

) ١٢٤(العـدلي رقــم  مـا تضـمنه قــانون الإشـرافالقضـاء 
ــة  ١٩٧٩لســــنة  ــراف والرقابــ ــة الإشــ ــــاط مهمــ الــــذي أن

ـــائية  ــــى المحــــاكم وأعمــــال القضــــاة الإداريــــة والقضـ عل
بقضـــاة ممـــن يشـــغلون منصـــب مشـــرف عـــدلي دون أن 
ــال  ،يوكــــل لغيــــرهم مهمــــة الإشــــراف علــــى هــــذه الأعمــ

ــافة إلـــــى التقيـــــيم العلمــــي والمهنـــــي لقاضـــــي ا لأداء إضــ
ومـــن . )١١٠(قهـــاً و قضـــاءً ومــدى متابعتـــه لمـــا يســـتجد ف

ــوطني أن  ــاً علــــى المشــــرع الــ هــــذا المنطــــق أصــــبح لزامــ
يســـتكمل هـــذا الجانـــب مـــن خـــلال صـــياغة النصـــوص 

، سـتقلال القضـاءإأي ، القانونية المنظمة لهـذه المسـألة
لايـــة و  موضـــوع ع جوانبهـــا وأبرزهـــا بطبيعـــة الحـــالبجميـــ

ــــي تضــــع الأســــاس القــــوي لممارســــة حــــق ، القضــــاء الت
ــر ـــ ــة  التقاضـــــي عب ـــ ــــخاص الطبيعي ـــــع الأشـ إخضـــــاع جمي

ــة ـــم القاعـــــدة القانونيــ ــة لحكــ فقـــــد جـــــاء فـــــي . والمعنويــ
المــذكرة الإيضــاحية لقــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي 

ــا يلـــي ــة إد وقـــ: (النافـــذ مـ ـــى جعـــل ولايـ تجـــه القـــانون إل
ــة  المحــــاكم المدنيــــة شــــاملة لكافــــة الأشــــخاص الطبيعيــ

بــنص خــاص والمعنويــة ولكافــة الــدعاوى إلا مــا اســتثني 
ــة ــة الــدعاوى الإداري و جــاء .. ) حتــى تتســع هــذه الولاي

ــة ) ٢٩(نــــــص المــــــادة  ــــ ـــــات المدني مــــــن قــــــانون المرافعـ
 عنــدمامــة لــذلك مؤكــداً توجهــات المشــرع العراقــي ترج

تســري ولايــة المحــاكم المدنيــة علــى ( نصــت علــى أن 

جميــــع الأشــــخاص الطبيعيــــة والمعنويــــة بمــــا فــــي ذلــــك 
افــة المنازعــات إلا مــا الحكومــة وتخــتص بالفصــل فــي ك

وقـــد كـــرر المشـــرع الــنـص ذاتـــه ). اســـتثني بـــنص خـــاص
 ١٦٠في المادة الثالثة مـن قـانون التنظـيم القضـائي رقـم 

  .)١١١(١٩٧٩لسنة 
ــة      ــــمن الحمايـــ ـــذا الـــــنص أن القـــــانون يضـ ـــــي هــ ويعن

خص ســـواء كـــان القانونيـــة لقبـــول الـــدعوى علـــى أي شـــ
وهــذا ، اصــاً خ وعامــاً أ، معنويــاً  وهـذا الشــخص طبيعيــاً أ

ـــة الحــــال الحكومــــة باعتبارهــــا الشــــخص  يشــــمل بطبيعـ
  .)١١٣(الأكبر والأكثر وضوحاً  )١١٢(المعنوي

ـــأن المقصـــود مـــن و  لبيـــان هـــذا الأمـــر نقـــول ب
 ،طبيعيــين أم معنــويين، هــذا الــنص أن جميــع الأشــخاص

، يعــودون لهــذه الــوزارة أو تلــك، شــركات أم مؤسســات
ـــب ـــي ،مـــواطنين أم أجان ـــة فـــمـــاداموا علـــى إقل ن إم الدول

ـــرفاتهم وأفعـــــالهم الســـــلبية أو ــد وأن  تصــ الإيجابيـــــة لابـــ
ــه   تخضـــع للقــــانون العراقـــي وهــــذا المبـــدأ مســــتقر عليــ
ــاءً  ــريعاً وقضــ ــــيس مــــن المعقــــول أن لا . فقهــــاً وتشــ إذ ل

يخضــع الشــخص مواطنــاً كــان أم أجنبيــاً لقــانون الإقلــيم 
وخصوصــــاً عنــــد قيــــام مســــؤوليته ، الــــذي يتواجــــد عليــــه

ــةالجنائيـــة أ ــيرية ، و المدنيــ وعلـــى وجــــه التحديـــد التقصــ
وإذا مــا كانــت هنــاك اســتثناءات فإنهــا لا بــد وأن . منهــا

ــــة ــــة أي  وأ تجــــد أساســــها فــــي الاتفاقيــــات الثنائي الدولي
ولطالمـــا أكـــد القضــــاء . ضـــرورة وجـــود قـــانون ينظمهــــا

ـــك ــة التمييـــز  العراقـــي ذل ــرار لمحكمـ أن (فقـــد جـــاء بقـ
جميــع الأشــخاص ولايــة المحــاكم المدنيــة تســري علــى 

ــي ذلــــك الحكومـــة وتخــــتص  الطبيعيـــة والمعنويـــة بمــــا فـ
بالفصل في كافة المنازعات إلا مـا استـثني بـنص خـاص 

مــن قـــانون المرافعــات المدنيــة رقـــم ) ٢٩(طبقــاً للمــادة 
  . )١١٤()المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣
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وعلــى ضــوء ذلــك فــان القــوات الأجنبيــة المتواجــدة    
ــ ة القضــــاء العراقــــي علــــى الأرض العراقيــــة تخضــــع لولايــ

ـــاً وإذا مــــا قامــــت مســــؤوليتها فســــتجري مســــائلتها  وفقـ
ــدم للقـــانون العراقـــي د أي و وجـــ، خصوصـــاً فـــي ظـــل عـ

ــتثنيها مـــــن ذلـــــكإ إذا مـــــا تعلقـــــت  لاســـــيما، تفـــــاق يســـ
الحكـم لهـم  عن طريـق قوق أفراد لابد من إنصافهمبح

ـــوات الأجنبيـــــــة بـــــــه  ـــــــزام القــــ ـــــالتعويض وإل ـــابــ  باعتبارهــــ
ي هـــ التــيو . ر التــي لحقــت بهـــمولة عــن الأضـــراؤ المســ

عليهـــا تـــوفير الحمايـــة رســـمية ة مؤسســـكمهمـــة القضـــاء  
فلـيس مـن المقبـول إعفـاء هـذه ، القانونية لحقوق الناس

القـــوات مــــن مســـؤوليتها الناشـــئـة عـــن أعمــــال القتــــل و 
ــــــــــدمر  ـــــواطنين و يــ ـــــق أرواح المـــــــ ــذي يزهـــــــ الأذى الــــــــــ

نتيجــة  لاســيما أنهــا قــوات محتلــة لــم تــأتِ ، ممتلكــاتهم
ــب قــــرار دولــــي أو بطلــــب مــــن  اقلاتفـــ ثنــــائي أو بموجــ

و هنـا لا يمكـن قبـول الحـديث عـن قـرار . الدولة ذاتهـا
لأنــه قــرار  ٢٠٠٣لســنة ) ١٥٤٦(مجلــس الأمــن المــرقم 

ــه ،  علــى العــراق بصــورة ظالمــة مفــروض ســتند إكمــا أن
ـــا  عـــــن مخالفـــــةناهيـــــك ، بـــــاطلاً س وضـــــعاً وكـــــرَ  أعمالهــ

ا ميثــــاق الأمــــم بمـــا فيهــــ للقواعـــد والاتفاقيــــات الدوليــــة
ـــــدة و  ــرارات  ١٩٤٩تفاقيــــــات جنيــــــف لعــــــام إالمتحـ وقـــــ

  .مجلس الأمن ذاتها ومنها القرار آنف الذكر
لحديث عن المنع الـوارد فـي أمـر ل ولا مجال

ـــــتلا  ٢٠٠٣لســـــنة  ١٧ف المؤقتـــــة المـــــرقم ســـــلطة الائ

منـع المحــاكم العراقيـة مـن سـماع أيــة لـيس  ،المتضـمنو 
البعثـات الأجنبيـة دعوى جزائية أو مدنيـة ضـد القـوات و 
ــن عمـــال ومــــوظفين وإنمـــا مــــن أي  ،والعـــاملين معهـــا مــ

ــ، إجــراء قــانوني ه المقــاولون مــن إضــافة إلــى مــا يتمتــع ب
يتعلــــق بتنفيــــذ  عــــن كــــل مــــا تهممســــائل عمنــــتحصــــانة 
ـــهأمـــر مخـــل بالســـيادة ولا يم وهـــو عقـــودهم  . كـــن قبول

موقـف القضـاء  لابد لنا أن نسـأل عـنوإزاء هذه الحالة 
  هذه المسألة؟العراقي من 

ــة علــى ذلــك يــدعونا للبحــث فيمــا يجــب      إن الإجاب
علــى القضــاء العراقــي فعلــه فــي ظــل النصــوص النافـــذة 

ــلطة  مـــا تــــراه بخصــــوص علـــى ضــــوء مشـــروعية أمــــر ســ
الائتلاف من عـدمها؟ ومـا هـي مبـررات الالتـزام بتطبيقـه 

  . لحد الآن؟
ن القضــاء العراقــي ملــزم إلنســبة للتســاؤل الأول فــبا    

طبيـق النصـوص العراقيـة النافـذة وعلـى رأسـها نصـوص بت
ـــاً ، الدســـــتور الــــــذي يمثــــــل القـــــانون الأســــــمى خصوصـــ

فعلــى الــرغم مــن أن  .!بالنســبة للقــائلين بوجــود الســيادة
موضــوع  علــى ذكــر لــم يــأتوا واضــعي نصــوص الدســتور

ن إفــ، نــاكمــا رأي، عتقــدن امــحســب  ،عمداً ولايــة القضــاء
و  ١٩٦٣و ١٩٥٨ (الأعــــوام  كدســــاتير  ،أخــــرى دســــاتير

ن لم تشر إلى ذلـك أيضـا وإ)  ١٩٧٠و  ١٩٦٨و  ١٩٦٤
ــــيس ــك لـ ـــ ــــو إلا أن القصـــــد مـــــن ذل ــد واضـــــعي  هـ قصـــ

ت وضـــعفهـــذه الدســـاتير ســـواء أنهـــا . اليالدســـتور الحـــ
وضـعها  توجـبيس بالأهميـة التـي مثل هذه المواضيع لـ

هتمـت بتـدوين مـا طـرح إهـا في نصوص الدسـتور أو لأن
فالنتيجـة ، ١٩٦٤دسـتور توجهـات جديـدة كو  من أفكار

واحدة وهـي تـرك أمـر تنظيـم هـذا الجانـب إلـى القـوانين 
ـــا ظلـــــت خ، الأدنـــــى كقـــــانون المرافعـــــات صوصـــــاً وأنهــ

ـــول ــــوانين ذات ت، ســـــارية المفعــ ــــك القـ ـــــي ذلـ ســـــندها ف
العلاقـة كقــانوني التنظـيم القضــائي وأُصـول المحاكمــات 

  .الجزائية
ـــرى بـــ ـــك كلـــه ن ن كـــان علـــى القضـــاء أمـــن ذل

ــي عـــــد ـــــمالعراقـــ ــر رق ، ٢٠٠٣لســــــنة  ١٧ م تطبيــــــق الأمـــ

إيجـاد صـيغة بعد حل سلطة الائـتلاف المؤقتـة و  لاسيما
قانونيـــة جديـــدة تلغـــي مضـــمون ذلـــك الأمـــر أو تخفـــف 
ــــي تتمتــــــع بهــــــا الفئــــــات المشــــــمولة  مــــــن الحصــــــانة التــ
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بمضــمونه وهــو توجــه يتفــق ومــدلول الســيادة والمواثيــق 
ــة ـــــات الدوليـــــ ـــــيما و ، والاتفاقيـ ان وجـــــــود القـــــــوات لاســ

وكـــان . طلـــب مـــن الدولـــة العراقيـــةبالأجنبيـــة لـــم يكـــن 
الأجــدر بمجلـــس النــواب تحقيـــق هــذا المطلـــب الـــذي 

ـــاً وطنيـــاً  ـــذكر أن التشـــريعات . )١١٥(يعـــد مطلب جـــدير بال
القضـاء إنمـا  التي تقف حائلاً بين الأفراد ولجـوئهم إلـى

وسـلطته فـي علـى القضـاء  للاعتداءتمثل صورة صارخة 
ــي،ال )١١٦(إقلــــيم الدولــــة ــــه  تــ ــي قأكدت ـــدما وانينهــــا فــ عنـ
وهـذا مـا أكـده . بالفصل فـي المنازعـات ألزمت القضاء

مـن قـانون المرافعـات ) ٣٠(المشرع العراقي في المادة 
لا يجـــوز لأيـــة محكمـــة أن تمتنـــع عـــن ( المدنيـــة بقولـــه 
 ة غمــــوض القــــانون أو فقــــدان الــــنص أوالحكــــم بحجــــ

يعـد و . نقصه وإلا عُد القاضي ممتنعاً عـن إحقـاق الحـق
متناعــاً إغيـر المشـروع عـن إصـدار الحكـم  أيضـاً التـأخر
قـــع و  قـــد وإذا كـــان هـــذا الإلـــزام). ق الحـــق عـــن إحقـــا

ــة إعلــــى أجهــــزة القضــــاء ف ــ ــات الدول ــه يعــــد مــــن واجبــ نــ
مــن مظــاهر ســيادتها تُمنــع أيــة جهــة الأساســية ومظهــراً 

ذاً كــان هــذا الانتــزاع فكيــف إ )١١٧(مــن القضــاء  انتزاعـه
  .ح قوات محتلة؟لصالقد تحقق من و 

ـــدءاً إوإذا كـــــــان  ــــ ــاء يعـــــــد مب ســـــــتقلال القضـــــ
ـــه الدســــــ ـــ ـــــدثت عن ـــياً لطالمــــــا تحـ اتير والقــــــوانين أساســـ

ن منـــع التـــدخل فـــي شـــؤونه يمثـــل إالوضـــعية الأخـــرى فـــ
 )٦٤(خصوصـاً وأن المـادة  )١١٨(صلب هذا الاستقلال

تفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة والخاصـــة بحمايـــة المـــدنيين إمـــن 
التـي تقــوم لزمـت الدولـة أ ١٩٤٩فـي وقـت الحـرب لعـام 

ـــــ ــــمان ســــــيرإبـ ــرى ضــ ـــــيم دولــــــة أخــــ الإدارة  حتلال إقلـ
  .)١١٩(القضائية بصورة كاملة

إن المســؤولية التـــي نحـــن بصـــددها هـــي المســـؤولية     
ولــذلك ، المدنيــة والتقصــيرية منهــا علــى وجــه التحديــد

فلابــد مــن العــودة إلــى قواعــد القــانون المــدني لتحديــد 

ـــــتلال عــــــن  ــــــوات الاحـ ـــــؤولية ق ـــيب مسـ أي ضــــــرر يصـــ
قتــل الولــة أو مواطنيهــا ســواء كــان بســبب مؤسســات الد

الأمــر الــذي سيصــار ، لممتلكــاتا جــرح أو تــدميرال أو
لأن  )١٢٠()٢٠٥و ٢٠٤(فيـــه إلـــى تطبيـــق نـــص المـــادتين 

مســؤولية هــذه القــوات ناتجــة عــن أفعالهــا وفقــاً لقواعــد 
ـــاً  ـــي هـــــي قواعـــــد ثابتـــــة فقهــ ــ ــيرية الت المســـــؤولية التقصـــ

وتأكيــداً لــذلك ذهبــت محكمــة . )١٢١(ضــاءً وتشــريعاً وق
مــن (  : الــى القـول العـدل الدوليـة الدائمــة فـي قــرار لهـا

الالتـزام الـدولي يـؤدي  نتهـاكإالقانون الدولي أن  مبادئ
وتسترســـل ). لتـــزام منصـــف بإصـــلاح الضـــررإإلـــى قيـــام 

ا موضـــحة مـــؤدى الإصـــلاح المحكمـــة فـــي قرارهـــا هـــذ
ـــالقول  ــن نفـــــس  أشـــــوالمبــــدأ الأساســـــي الــــذي ين( بـ عــ

ن يكــون إصــلاح الضــرر أل غيــر المشــروع مفهــوم الفعــ
ــار الفعــل غيــر المشــروع  بقــدر الإمكــان ماحيــاً لكــل آث
ـــم يرتكـــب  ــي يمكـــن أن توجـــد لـــو ل ــة التـ ـــداً للحالـ ومعي

وعلـــى ضــــوء ذلـــك لابــــد لنـــا مــــن . )١٢٢()ذلـــك الفعــــل
ن العـــودة إلـــى أصـــل التســـاؤل الـــذي طرحنـــاه فنقـــول بـــأ

لتــزام بــأمر ســلطة ودة للإالبحــث عــن مبــررات غيــر موجــ
مخـــــالف لأبســـــط  ٢٠٠٣لســـــنة  ١٧الائـــــتلاف المـــــرقم 

ـــاءنا  ــد التــــي درج عليهــــا قضـ القواعــــد القانونيــــة والتقاليــ
ــة وغيــر . العــادل فالجهــة التــي أصــدرته جهــة غيــر مخول
بــل أن وجودهــا علــى الأرض العراقيــة مخــالف ، شــرعية

  .)١٢٣(لميثاق الأمم المتحدة
ن مــا جــاء بــالأمر رقــم إوطنيــة فــوبالنســبة للقــوانين ال    
نين النافــذة يتقــاطع مـع الدســتور والقـوا ٢٠٠٣لسـنة  ١٧

  . حتلالقوات الإ إجتاحتهفي العراق حين 
ــــث أن      ــب مقــــدس ( فحي الــــدفاع عــــن الــــوطن واجــ

) ٣١(وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة ). ١٢٤()وشـــرف للمـــواطن
ن إالنافــذ وقتــذاك فــ ١٩٧٠لمؤقــت لعــام مــن الدســتور ا

كـــل نشـــاط يتعـــارض مـــع ( منـــه حظـــرت ) ٣٦(المـــادة 
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أهداف الشعب المحددة فـي هـذا الدسـتور وكـل عمـل 
والأمـر ذاتـه أكدتـه ). يستهدف تفتيت الوحـدة الوطنيـة 

ـــــم  ـــات العراقـــــي رق ــــانون العقوبــ ـــوص قـ لســـــنة  ١١١نصــ
ن الســلطة التــي أصــدرت أ ذلــك كلــه وقبــل )١٢٥(١٩٦٩

ــرف  ١٧الأمــــر رقـــــم  ـــا يعـــ ــد حُلـــــت وحـــــل محلهـــــا مــ قـــ
كـــم ومـــن ثـــم تشـــكلت حكومـــة وبرلمـــان  بمجلـــس الح

لغــي هــذه الأوامــر كــان يفتــرض قيامهمــا بســن قــوانين تُ 
ـــــةً  لعــــــدم مشـــــروعيتها وإيجـــــاد صــــــيغة  أو تعتبرهـــــا ملغي

ـــين هـــذه القـــوات  ـــدة للعلاقـــة ب والحكومـــات التـــي جدي
ـــا  تعاقبـــــت بغـــــض النظـــــر عـــــن طبيعـــــة تشـــــكيلها وأدائهــ

الأمـــر ، وهـــذا مـــا لـــم يحـــدث مـــع الأســـف، السياســـي
ــالـــذي تســـ ـــرة بــ  نيران القــــواتبب فـــي إهـــدار دمـــاء كثي

ـــةالأمريك والإضـــرار بمصـــالح النـــاس وإحـــراج القضـــاء  ي
ــة  ـــول بوجـــــود حكومـــ ـــــا أن نقــ والمـــــس بهيبتـــــه كيـــــف لن

فــي وبرلمـان لهمــا سـلطة فــرض تطبيــق القـوانين العراقيــة 
  .٢٠٠٣لسنة  ١٧ظل وجود الأمر رقم

      

        المطلب الثانـيالمطلب الثانـيالمطلب الثانـيالمطلب الثانـي

  يةيةيةيةولاية القضاء في القوانين الجزائولاية القضاء في القوانين الجزائولاية القضاء في القوانين الجزائولاية القضاء في القوانين الجزائ
      

ــوع ولايــــة القضــــاء لا  إن البحــــث     فــــي موضــ
إنمـا يشـمل قـوانين ، علـى القـوانين المدنيـة فقـط يقتصر

ــة لأن كثيــراً مــن الأفعــال ، أخــرى ومنهــا القــوانين الجزائي
المتعلقـــة بموضـــوع بحثنـــا يشـــكل خرقـــاً لولايـــة القضـــاء 

جريمـة مـا  ارتكـابإضـافة إلـى أن ، سيما الجنـائي منـهلا
ـــخاص لابــــد وأن يراف قهــــا إحــــداث أضــــرار تلحــــق الأشـ

ـــةالطبي ـــة أو المعنوي هـــؤلاء حـــق  عطـــيالأمـــر الـــذي ي، عي
أثنــاء نظــر الــدعوى الجزائيــة أو بعــد  تعويضالبــالمطالبــة 

وهـــو مـــا يـــدخل ضـــمن موضـــوع الارتبـــاط بـــين ، ذلـــك
والمقصــود مــن رفــع . )١٢٦(الــدعويين المدنيــة والجزائيــة

ريمــة عــن الج الناشــئالــدعوى المدنيــة إصــلاح الضــرر 
ويكــون  .التعــويض والــرد والمصــاريف ،بعناصــره الــثلاث

أمـــا المـــدعى  ،الخصـــوم فيهـــا المـــدعي بـــالحق المـــدني
ويصــار عنـــد بحـــث . )١٢٧(عليــه فهـــو مرتكــب الجريمـــة

ــــول  ــــوص قـــــــــانوني أصـــــ ــق نصـــــ ــب تطبيـــــــ هـــــــــذا الجانـــــــ
( فــالأخير ، المحاكمــات الجزائيــة والمرافعــات المدنيــة

الإجــراءات إذا هــو المرجــع لكافــة قــوانين المرافعــات و 
وعليــه . )١٢٨()يتعــارض معــه صــراحةلــم يكــن فيهــا نــص 

ــــل القــــانون العــــام إفــــ ـــائل ن قــــانون المرافعــــات يمث لمسـ
ــراءات ــــاً و  ،)١٢٩(الإجــــــ ــــــن قــــــــانون إخصوصــــ ــ ــل م ن كــــــ

ــــانون  ـــــولالمرافعـــــــات المدنيـــــــة وقــــ ـــات  أصــ المحاكمـــــ
الجزائيـــة ينبعـــان مـــن نظريـــة واحـــدة هـــي النظريـــة العامـــة 

  .)١٣٠(لعلم الإجراءات
ـــت نصــــوص القــــوانين العقابيــــة إلـــــى لقــــ د تعرضـ

فقــد . مـن مســائل اموضـوع ولايــة القضـاء ومــا يـرتبط بهــ
 ١٩٦٩لسـنـة  ١١١أشــار قــانون العقوبــات العراقــي رقــم 

إلـــى موضـــوع حمايـــة القضـــاء مـــن تـــدخل الآخـــرين فـــي 
ـــة لمـــــن يقــــدم علــــى هــــذا الفعـــــل  شــــؤونه واضــــعاً عقوبـ

ــرم ــه ) ٢٣٣(د نصــــــت المــــــادة فقــــــ المجــــ ــــ  علــــــى أنمن
ب بـــالحبس مـــدة لا تزيـــد علـــى ســـنة و بغرامـــة لا يعاقـــ(

تزيــد علــى مائــة دينــار أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل 
موظــف أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة توســـط لـــدى 
حـــاكم أو قـــاض أو محكمـــة لصـــالح أحـــد الخصـــوم أو 

  ).إضراراً به
ــات مــــدى تو       اهتمــــامعكــــس نصــــوص قــــانون العقوبــ

 اتجــاهية فافالمشــرع بالقضــاء وضــرورة فــرض ولايتــه بشــ
بـــل ، الخصــوم والعبـــرة هنـــا لـــيس بتــوفر النصـــوص فقـــط

  . بتفعيلها لتحقيق الغاية من النص عليها
فقــد جـــاء فــي المـــادة الأولـــى مــن القســـم الســـادس     

ـــتلاف المــــرقم  الصــــادر فــــي ) ١٣(مــــن أمــــر ســــلطة الائـ
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 _______________________       الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

يـــــؤدي : ( ســـــتقلال القضــــاءإبخصــــوص  ٢٠٠٤/ ٢٢/٤
ــة مهــ ســتقلالية إهم بامقضــاة المحكمــة الجنائيــة المركزي

ـــي العـــــراق ذات ، وتجـــــرد ــ ووفقـــــاً للقـــــوانين المطبقـــــة ف
ــك قََ◌َ◌َ◌◌َ ، الصــــلة ــ ــــة أم ســــويراعــــون فــــي ذل و المهن

ــه أو التصـــريح الرســـمي  اليمـــين الرســـمي الـــذي يحلفونـ
ــه بموجـــب هـــذا الأمـــرالـــ تضــــمنت و ). ذي يصـــرحون بـ

ت قضـــاة يبـــ: ( الثانيـــة مـــن هـــذا القســـم مـــا يلـــيالمـــادة 
دون  مسـائل المعروضـة عليـهمالمحكمة الجنائية في ال

العرقـي أو القـومي  الانتمـاءممارسة التمييـز علـى أسـاس 
ـــي ـــديني أو علـــى أســـاس الأصـــل الإثن درون ويصـــ، أو ال

ــــــر ــاً لتقيــــــيمهم غي ــــوق  أحكــــــامهم وفقــــ المتحيــــــز للحقــ
ـــــــر ، وفهمهـــــــم للقـــــــانون ــوع لأي تـــــــأثير غي ودون خضـــــ

ـــيهم مـــن أي مصـــدر ـــر ، مناســـب عل مباشـــراً كـــان أو غي
   .)١٣١()مباشر

وهنا لابد وان نتساءل هل اُحترم هـذا القـانون مـن قبـل 
ــــتلاف، واضــــــعيه وهــــــل تركــــــت هــــــذه ، أي ســــــلطة الائــ

السـلطة القضــاء العراقـي يحكــم بالعـدل ووفقــاً لمـا جــاء 
  . ؟!في نصوص قانون المحكمة الجنائية

ونعـود إلــى موضــوع الولايــة فنقـول بــأن مبــدأ إقليميــة     
شـخاص يجسـد ولايــة القـانون الجنـائي وتطبيقـه علـى الأ

  .أيضاً  القضاء بصورة واضحة
ـــع      ـــائي أن جمي ـــة القـــانون الجن ـــدأ إقليمي ويقصـــد بمب

ــة مــــا تخضــــع  ــ ــيم دول ــ ــــى إقل ــــي ترُتكــــب عل الجــــرائم الت
و هـذا هـو ، لأحكام قوانينها أياً كانت جنسـية مرتكبيهـا

  .)١٣٢(المبدأ العام
ــور لهــــذا المبــــدأ فــــي قــــوانين الثــــورة      وكــــان أول ظهــ
ســـية وانتقـــل إلـــى القـــوانين الحديثـــة ومنهـــا القـــانون الفرن

  . )١٣٣(العراقي
ويتطلـب تطبيـق مبـدأ إقليميـة قـانون العقوبـات تعيــين     

ـــد إقلــــيم الدولــــة أي الحيــــز ، أمـــرين مهمــــين همــــا تحدي

فتحديـــد المكـــان الـــذي كـــان  أمـــا الثـــاني. المكـــاني لهـــا
حــدثت  اوهنــا لا مشــكلة إذ. الجريمــة لارتكــابمحــلاً 
  . )١٣٤(ة وتمت في مكان واحدالجريم

إن مقتضــيات ســـيادة الدولــة هـــي التــي تبـــرر الأخـــذ     
لأنــــه الأكثــــر ضــــماناً ، بمبـــدأ إقليميــــة القــــانون الجنــــائي

ـــه الأكثـــر قـــدرة علـــى تحقيـــق ، لمصـــلحة المجتمـــع وأن
ـــــون  ـــــــراد وصــ ـــــع الأف ــ ــة مصـــــــلحة جمي ـــــة ورعايـــــ ــ العدال

  .)١٣٥(حرياتهم
ــ     ــق لهــــــذا المبــــــدأ فــــ ــخاص ن جميــــــع الأإوكتطبيــــ شــــ

المتواجـــــدين علـــــى إقلـــــيم الدولـــــة لابـــــد وأن يخضـــــعوا 
أيــــاً كانــــت ، هاتلقوانينهــــا ولقضــــائها الــــوطني واختصاصــــ

مقيمــين ، مــواطنين أم أجانــب، صــفة هــؤلاء الأشــخاص
   ).١٣٦(أو زائرين

ـــه فــــ     ــــة وكـــــل أرض إوعليـ ــــع الأراضــــي العراقي ن جمي
 بالاختصـــاصلســيادة العراقيـــة تكــون مشــمولة تخضــع ل
  ).١٣٧(الإقليمي

ـــاره      ـــائي باعتب إن الحـــديث عـــن تطبيـــق القـــانون الجن
سـتثناءات ن يقودنـا للحـديث عـن الإألابـد و ،أمراً لازمـاً 

لاســــيما تلــــك التــــي تتعلــــق بموضــــوع  ،التــــي تــــرد عليــــه
  .بحثنا
الاســتثناءات التــي نريــد الإشــارة إليهــا ليســت تلــك و     

ــان ، المتعلقـــة بتطبيـــق القـــانون الجنـــائي مـــن حيـــث الزمـ
نـــا لســـنا بصـــدد التطـــرق لهـــا لعـــدم تعلقهـــا بموضـــوع لأن

القـــــوانين لا بحثنـــــا إذ لا موضـــــوع القـــــوانين المفســـــرة و 
ــنا هنـــاالأصـــلح للمـــتهم تخ ــال بالنســبـة  صـ وكـــذلك الحـ

ـــق القــــــانســـــتثناللإ ـــــى مبـــــدأ تطبيــ ن و ءات التـــــي تـــــرد عل
ــــث المكــــان ــن حي ــــا فــــلا الجنــــائي مــ ختصــــاص الإ يهمن

 )١٣٨(الوقـائيأو مـا يسـميه الـبعض بالاختصـاص ، العيني
وهـو مـا يتعلـق بتطبيـق القـانون الجنـائي فـي الدولـة علـى 

النظـر عـن  كل جريمة تمس مصلحة أساسـية لهـا بغـض
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ـــا ــذي  الاختصـــــاصولا . جنســـــية مرتكبهــ الشخصـــــي الـــ
يسميه البعض بمبـدأ شخصـية القـانون والمتعلـق بتطبيـق 

علــى كــل مــن يحمــل جنســيتها القــانون الجنــائي للدولــة 
ــو  ــبحتـــى ولــ كــــل   )١٣٩(جريمــــة خــــارج إقليمهــــاال أرتكــ

لأن مـا ، ا البحـثذلك لـيس بـذي أهميـة فـي نطـاق هـذ
ــرد علــــى تطبيــــق يهمنــــا هــــو تلــــك الإ ســــتثناءات التــــي تــ

  .القانون الجنائي على الأشخاص
ــة يســتثني      فمــن المعلــوم أن التشــريع الــداخلي للدول

ـــات بعـــــض الأشــــــ ــــانون العقوبـــ خاص مــــــن الخضــــــوع لقــ
ـــارات ة ذاتهـــا ومـــن هـــؤلاء تخـــص مصـــلحة الدولـــ لاعتب

ــــدول والمعتمــــدين السياســــيين وهــــم ليســــوا ، رؤســــاء ال
ـــا ممـــن نقصـــد فـــي هـــذا المجـــال مـــن  هـــم إن مـــا يهمن

هم العـــرف الـــدولي ومـــنهم علـــى وجـــه التحديـــد ســـتثناإ
سـتثناء لأننـا لا نبحـث عـن الإ، ة الأجنبيـةالقوات الحربيـ

ـــة بالمثــــــل ـــرتبط بطبيعــــــة العمــــــل أو مبــــــدأ المعاملـــ . المــ
دولي قــد جــرى علــى عــدم إخضــاع القــوات فالتعامــل الــ

، ســواء كانـت بريــة أو بحريــة أو جويــة، الحربيـة الأجنبيــة
هـــذه لقــانون العقوبــات النافـــذ فــي الدولــة التـــي تتواجــد 

ــا وهــــــذا الإ ــــــى إقليمهــــ ــوات عل ـــتثناء إنمــــــا يــــــرد القــــ ســـ
ن هــذه أ أسـاستتعلـق بمفهـوم السـيادة علـى  لاعتبـارات

إضـافة إلـى مــا ، عهـاالقـوات تمثـل سـيادة الدولـة التــي تتب
ـــوع أفـــــرا ــام العســـــكري مـــــن خضــ د هـــــذه يقتضـــــيه النظـــ

ـــك فـــ  القـــوات لقـــادتهم ن هـــذا الإعفـــاء لـــيس إومـــع ذل
فلغـرض تمتـع هـذه القـوات  بل مقيداً ومشـروطاً ، مطلقاً 

ستثناء لا بد وأن يكـون الفعـل المجـرم قـد وقـع بهذا الإ
ـــاء وجـــودهم فـــي  ـــامهم بعملهـــم الرســـمي أو أثن ـــاء قي أثن

ـــكريةصـــــفوفهم ال ـــاطق المســـــمو ، عســ ـــل المنــ ح أو داخــ
هـــا شـــرط يـــدات يلزميتواجــدهم فيهـــا علـــى أن هــذه التق

أن يكــون دخــول  اشــتراطأساســي ومهــم جــداً ألا وهــو 
ـــــــــن  ــريح وإذن م ـــــــبلاد بتصـــــــ ــ ــى ال ـــــوات إلـــــــ ــــ هـــــــــذه الق

ـــريح أو الإذن وأن ، )١٤٠(ســــــلطاتها يكــــــون هــــــذا التصـــ
وعـــادة مـــا يجـــري ، يهــابصـــورة جليـــة لا لـــبس ف اً واضــح

  .علنية أو سرية، تفاقيات مكتوبةإل ذلك من خلا
ــذا لا يمكــــن القــــول بتمتــــع القــــوات إإن      ســــتثناءً كهــ

لأنهـا لـم  ،الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقيـة بـه
، تدخل إلـى العـراق بتصـريح أو إذن مـن الدولـة العراقيـة

ل خرقــاً لميثــاق بــل أن دخولهــا فــي الوقــت الــذي يشــك
ــس بإف، الأمـــم المتحـــدة ــه يمـ ــنـ  راقالصـــميم ســـيادة العـ

يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا بالإعــدام وفقــاً للقــوانين و 
 )١٤١(للعــراق  الأمريكيــةقــت إحــتلال القــوات و  النافــذة

والتي لا يعد إلغائها أو تعـديلها أو عـدم تطبيقهـا مقبـولاً 
  . من الناحية القانونية

القـوانين الجنائيـة التـي لهـا صـلة بولايـة القضــاء  ومـن    
ـــةقــــانون اُ  ـــم  النافــــذ صــــول المحاكمــــات الجزائيـ  ٢٣رقـ

ــراءات ، المعــــدل ١٩٧١لســــنة  إذ بينــــت قواعــــده الإجــ
ــا مــــن قبــــل القضــــاء الجنــــائي وأعضــــ اء الواجــــب إتباعهــ

  .ذات العلاقة الضبط القضائي والجهات
ـــا يتعلــــــق      ــى مـــ ــــا إلــــ ــــى الولايــــــة هنــ ولا ينصــــــرف معنــ

ــرم فقـــــط ــــب العقـــــابي للفعـــــل المجـــ إنمـــــا إلـــــى ، بالجانـ
ــرار المتحصـــــــلة مـــــــن التعـــــــويض ال ــــن الأضـــــ ناشـــــــيء عـــ

ــاص إو وهـــــ، الجريمــــة ــه المشـــــرع إختصـــ ســـــتثنائي منحـــ
  .)١٤٢(للقضاء الجنائي

ــانون العقوبــــات ينطبــــق علــــى      ــا ينطبــــق علــــى قــ إن مــ
قــانون اُصــول المحاكمــات الجزائيــة مــن قواعــد متعلقــة 
ــه علــــى الأشــــخاص وكــــذلك مــــن حيــــث  ــاق تطبيقــ بنطــ

يــة الــذي يـــرتبط ملاســيما مبـــدأ الإقلي، الزمــان والمكــان
ــيادة الدولـــــة لدولـــــة تطبيـــــق ا وأن تفـــــرض فـــــلا بـــــد، بســـ

ـــا يحــــدث علــــى إقليمهــــ ـــاً قانونهــــا علــــى كــــل مـ ا تحقيقـ
إلــى ردع الجنــاة ومنــع مــا يــؤدي وبلمصــلحة المجتمــع 
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رتكـاب جـرائم إيرهم من ذوي السلوك الإجرامـي مـن غ
  .)١٤٣(تمس أمن المجتمع

ســتثناءات التــي حملتهــا نصــوص قــانون إن الإ
ـــول ــ اُصـ   ضـــــمنهالتي ياالمحاكمــــات الجزائيــــة شــــبيهة بــ
. ر الجوهريــةغيـ الاختلافـاتالعقوبـات مـع بعـض  قـانون

سـتثناء القـوات الأجنبيـة الـوارد إكما أن الشـق الخـاص ب
ــه  ـــ ـــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة هـــــو ذات فـــــي قـــــانون اُصــ

خصوصــاً وأن الأول ، المشــار إليــه فــي قــانون العقوبــات
، ت الواجـــب إتباعهـــابـــين الإجـــراءاهـــو قـــانون إجرائـــي ي

  .يجري تطبيق نصوص قانون العقوبات وفقاً لها والتي
ــه لابــد  ومــن أجــل الإلمــام بالموضــوع وتفرعات

القانونيــة الإجرائيــة الــواردة  لنـا مــن بيــان بعــض النصــوص
تخــذ والتــي تبــين الخطـوات التــي يجــب أن تُ  بخصوصـه،

يجرمـه قـانون العقوبـات أو  بحق كل مـن يرتكـب فعـلاً◌ً 
ـــــي  ،عقـــــابي آخـــــر أي قـــــانون ـــك الجـــــرائم الت ومـــــن ذلــ

  .ترتكبها القوات المحتلة للعراق والعاملين معها
 إن تحريـــك الشـــكوى عـــن الجـــرائم المرتكبـــة

م التقـــدم بـــه إلـــى ويـــت .يكـــون شـــفوياً أو تحريريـــاً  أمَـــا أن
ول فـــي مركـــز ؤ أي مســـ المحقـــق أو قاضـــي التحقيـــق أو

اء الضـــبط القضـــائي مـــن قبـــل مـــن أعضـــ أيٍ  الشـــرطة أو
أو ، ممـــن يقــوم مقامـــه قانونـــاً  مـــن الجريمــة أو متضــررال

ها أو بإخبار يقـدم إلـى أي مـنهم أي شخص علم بوقوع
وأجــاز المشــرع كــذلك تقــديم  ).١٤٤(دعــاء العــامالإ إلــى

 وأالشـكوى إلـى مـن يكـون حاضـراً مـن ضـباط الشــرطة 
  .)١٤٥(مفوضيها إذا كانت الجريمة مشهودة

 ك الشــكوى أمــرتحريــ أن إن مــا نصــل إليــه هنــا هــو    
موظفيهــا ســواء كــانوا  أو لا يقــع مــن قبــل أجهــزة الدولــة

، منتسـبيها فقـط وأمن الادعاء العام أو ضـباط الشـرطة 
ــن قبــــل أي شــــخص علــــم بوقوعهــــا لاســــيما إذا   ،بــــل مــ

غلـب أن إوعليـه فـ. )١٤٦(الجـرائم المشـهودة كانـت مـن

ــوات  هــــي جــــرائم  الاحــــتلالالجــــرائم التــــي ترتكبهــــا قــ
ــــــف المشـــــــ ـــاطق أو تمشـــــــيطها أوهودة كقصـ ــــ ـــــــل  من قت

ـــلالمقــــاومين لهــــا ــراف ، بـ ـــن قبــــل هــــذه  بهــــا والاعتــ مـ
كـب بواسـطة أجهــزة رتا الجــرائم التـي تُ أمَـ. علنـاً  القـوات

ـــا أو مخابراتهـــــــا أو نهـــــــا جــــــــرائم إموظفيهـــــــا ف عملائهــــ
أصبحت معروفة ولم تعد بحاجة إلـى دليـل إثبـات علـى 

فكـــان مـــن الواجـــب علـــى . وقوعهـــا و معرفـــة مرتكبيهـــا
ــة الق ضـــــاء وأجهـــــزة الشـــــرطة تطبيـــــق النصـــــوص القانونيـــ

الإجرائية حماية للمواطنين وتأكيـداً علـى سـيادة الدولـة 
خصوصـاً ، التي تمثل ولاية القضاء مظهـراً مـن مظاهرهـا

وأن القوانين العقابية العسـكرية العراقيـة قـد عُلـّق العمـل 
بهـــا وأصـــبح أفـــراد الجـــيش العراقـــي الجديـــد يخضـــعون 

ـــة القضـــاء ا ـــى المـــادة إالمـــدني و لجنـــائي لولاي ســـتناداً إل
الأولــى مــن القســم الخـــامس مــن أمــر ســلطة الائـــتلاف 

ـــــي  ٢٢المؤقتـــــــة رقـــــــم  التـــــــي  ٢٠٠٣/ ٢٠/٨الصـــــــادر فــ
ت واُصـــول أشـــارت إلـــى تطبيـــق نصـــوص قـــانون العقوبـــا

  . المحاكمات الجزائية
 المـذكور قد أكدت المـادة الثانيـة مـن الأمـرو 

سـلطة المدنيـة إذا مــا  علـى أن تكـون الولايـة القضــائية لل
ـــي يخضـــــــع للولايــــــكــــــان العمـــــــل ا ــــائي ةلإجرامـــ  ةالقضـــ

  .للسلطتين المدنية والعسكرية
ــــارعن      ــراءات إكــــذا جــــرائم و هإن الإخب تخــــاذ الإجــ

واجبـاً علـى أي القانونية بصددها في الوقـت الـذي يعـد 
ــن صــــميم مهــــام إشــــخص علــــم بوقوعهــــا ف ــــه يعتبــــر مــ ن

فقــاً لـنـص المــادة فقــد ألــزم المشــرع و . القضــاء الجنــائي
كـــل مكلـــف بخدمـــة عامـــة علـــم أثنـــاء (الأصـــولية ) ٤٨(

شــتبه إبوقــوع جريمــة أو  اتأديتــه عملــه أو بســبب تأديتهــ
كـل يمـة تحـرك الـدعوى فيهـا بـلا شـكوى و في وقوع جر 

مـن قــدم مســاعدة بحكــم مهنتــه الطبيــة فــي حالــة يشــتبه 
رتكــاب إبوقــوع جريمــة وكــل شــخص كــان حاضــراً معهــا 
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يخبــروا فـــوراً واحـــداً ممــن ذكـــروا فـــي  جنايــة علـــيهم أن
  .)١٤٧()٤٧المادة 
و الحـال هـذه فــان علـى القــائمين بـالتحقيق مباشــرة     

إجـــراءات الـــدعوى وفقـــاً لمـــا نـــص عليـــه قـــانون اُصـــول 
مشـرع القاضـي كمـا ألـزم ال. )١٤٨(المحاكمات الجزائية

ـــى محـــبـــالتحقيق الفـــوري والإ ل الحـــادث فـــوراً نتقـــال إل
وهـــذا مـــا يجـــب أن . رتكـــاب جنايـــةإفــي حالـــة إخبـــاره ب

ائم التـي ترتكبهـا يقوم به قضاة التحقيـق بخصـوص الجـر 
ــــاً قـــــوات الإ ـــــة وفقـ ــــا يشـــــكل جناي حـــــتلال لأن معظمهـ

ــــوانين العقابيــــــة ـــات  النافــــــذة للقــ ـــانون العقوبــــ ـــــا قـــ ومنهـ
  .العراقي

مـن المـتهم  وقد أعطى المشرع العراقي أيضاً كـلاً◌ً     
المســؤول مــدنياً والمشــتكي والمــدعي بــالحق المــدني و 

ــراءات  ـــور إجــ عــــن فعــــل المــــتهم ووكلائهــــم حــــق حضـ
ــــتم تحــــت إشــــراف قاضــــي  ــــي لا بــــد وان ت التحقيــــق الت

ــورة مـــن الأوراق . )١٤٩(التحقيـــق ولهـــم أيضـــاً طلـــب صـ
ورغــم أن المشــرع خــول القاضــي منــع . )١٥٠(التحقيقيــة

ــة  حضــــور أي مــــن هــــؤلاء إجــــراءات التحقيــــق فــــي حالــ
طــــلاع علــــى التحقيــــق إلا انــــه أبــــاح لهــــم الإ، الضــــرورة

  .)١٥١(بمجرد زوال هذه الضرورة
ـــال المناطـــــة بقاضـــــي التحقيـــــق إجـــــراء      ومـــــن الأعمــ

التفتـــــيش علــــــى أي شـــــخص أو منــــــزل أو مكـــــان فــــــي 
ــه كــذلك إصــدار . )١٥٢(الأحــوال التــي يبينهــا القــانون ول

 وقـد ألـزم. )١٥٣(أمـر القـبض علـى أي شـخص أو توقيفـه
عضــاء الضـــبط أو المشــرع كـــل فــرد مـــن أفــراد الشـــرطة 

الأشــخاص الـــذين حـــددتهم علـــى  وان يقبضـــأالقضــائي 
ومنهم من كان حـاملاً سـلاحاً ، الأصولية) ١٠٣(المادة 

ـــانون ـــاً لأحكــــام القـ ــاً خلافـ وكـــــل  )١٥٤(ظــــاهراً أو مخبئــ
ــــة أو  ــــه أرتكــــب جناي ــــة أن ــباب معقول ـــن لأســ شــــخص ظـ

وقـد . )١٥٥(جنحة عمدية ولم يكن له محل إقامـة معيـن

ــاً  ــانون أيضــ ــر مــــن  أبـــاح القـ ــر أمـ ــل شـــخص ولــــو بغيـ لكـ
الســلطات المختصــة إلقــاء القــبض علــى المــتهم بجنايــة 

انـت الجريمـة منهـا إذا ك،أو جنحة في حالات محـددة 
ـــه . )١٥٦(مشـــهودة شـــترط علـــى مـــن يقـــوم بـــذلك إولكن

ـــى أقـــرب مركـــز للشـــرطة أو  إحضـــار المقبـــوض عليـــه إل
تســليمه إلــى أحــد أعضــاء الضــبط القضــائي الــذي عليــه 

  .)١٥٧(دوره إلى أحد مراكز الشرطةتسليمه ب
رع قاضــــي التحقيــــق وفــــي ذات الوقــــت ألــــزم المشــــ    
نتهـاء منـه وإصـدار قـرار حتـى الإ التحقيق ستمرار فيالإ

ـــادة . بخصوصــــــه ــارت إليــــــه المـــ ) ١٣٠(وهــــــذا مــــــا أشــــ

التــي الأصــولية والتــي حــددت ماهيــة القــرارات الفاصــلة 
  -:)١٥٨(هيعلى قاضي التحقيق إصدارها و 

قاضي التحقيق أن الفعـل لا يعاقـب عليـه  إذا وجد )١
القــــانون أو أن المشــــتكي تنــــازل عــــن  شــــكواه وكانــــت 
الجريمــة ممــا يجــوز الصــلح فيهــا دون موافقــة القاضــي 
أو أن المــتهم غيــر مســؤول قانونــاً بســبب صــغر ســنه أو 

ـــــة الطبيـــــة أن المـــــتهم ـــــر  إذا تبـــــين مـــــن تقريـــــر اللجن غي
ــاً لإصــابته وقــت  ريمــة بعاهــة رتكــاب الجإمســؤول جزائي

ــــة ـــرفض الشــــكوى  )١٥٩(عقلي ــــراراً بـ فيصــــدر القاضــــي ق
  .وغلق الدعوى نهائياً 

ــــه ووجــــد القاضــــي أن  )٢ ــــاً علي ــل معاقب إذا كــــان الفعــ
  لتـــهالأدلـــة تكفـــي لمحاكمـــة المـــتهم فيصـــدر قـــراراً بإحا

ــــى المحكمــــة المختصــــة ــــ. عل ا إذا كانــــت الأدلــــة لا أمَ
ـــــق  ةلإحالـــــلتكفـــــي  ــه وغل فيصـــــدر قـــــراراً بـــــالإفراج عنـــ

  .لدعوى مؤقتاً ا
ســبيل المــتهم الموقــوف عنــد صــدور القــرار  ييخلــ )٣

  .برفض الشكوى أو الإفراج عنه
ـــي الادعـــــاء العـــــام بـــــالقرارات التـــــي  )٤ يخبـــــر القاضــ

  . يصدرها بمقتضى هذه المادة
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بحــق  إيقــاف جميــع الإجــراءاتالعراقــي  وللقضــاء
ـــنها بصـــورةالمـــتهم و  ـــزوج  ةئي بالمعتـــدى عليهـــا إذا مـــا ت
فة ولـم يطلقهـا قبـل مضـي مـدة ثلاثـة المخطو  جنسياً أو

سنوات علـى وقـف الإجـراءات مـا لـم يكـن الطـلاق قـد 
تــم لســبب مشــروع أو حكمــت المحكمــة بــه لأسـبـاب 

 ، وهـــذا مـــالا علاقـــة لهـــا بخطـــأ الـــزوج أو ســـوء تصـــرفه
ـــان  ــ ـــــه المادت ـــات  )٤٢٧و ٣٩٨(قررت ــــانون العقوبــ ــــن قـ مـ

وقــف الــدعوى أو ( عـدم جــوازقــرر المشــرع العـراق ، و 
ســيرها أو التنــازل عنهــا أو عــن الحكــم الصــادر  تعطيــل

ــة فـــــي  ـــا أو وقـــــف تنفيـــــذه إلا فـــــي الأحـــــوال المبينـــ فيهــ
  ).١٦٠()القانون

المشـرع العراقـي حـدد  إنمن خلال ذلك كله نرى     
 أن يقـوم بـه القضـاء إتجـاه أيـة جريمـة تُرتكـب، ما يجب

وكــان مــن الطبيعــي أن يتخــذ القضــاء جميــع الإجــراءات 
الجـرائم التـي ترتكبهـا قـوات  زمة بخصـوصالقانونية اللا
لــــم يــــتم و تعــــد مــــن الجــــرائم الكبــــرى  والتــــي الاحــــتلال

بــل أن مرتكبيهـا لا يعترفــوا بحـق الضــحية ، الصـلح فيهـا
ن أمـــر تحريـــك الشـــكوى يصـــبح إولـــذلك فـــ ،أو ذويهـــا

واجباً على القضاة والادعـاء العـام والمحققـين وأعضـاء 
، يضــــــابــــــل وجميــــــع الأشــــــخاص أ، الضــــــبط القضــــــائي

 ،تخاذهـاإن جميع الإجراءات التـي يفتـرض إخصوصاً و 
ـــذيما أمـــر القـــبض لاســـ ـــة التنفي ــع أنحـــاء  واجب فـــي جميـ

جــراء الإ ويظــل جــراءبالــذات مــن وُجــه إليــه الإالعــراق و 
ه ممـــن ؤ ســارياً حتــى يــتم تنفيــذه أو إلغــاالقــبض  أو أمــر

  .)١٦١(أصدره أو من سلطة أعلى منه مخولة قانوناً 
ـــــص      ــ ــة أ ليـــــــه هـــــــوإإن مـــــــا نخل ـــــ ن القـــــــوانين العقابي

ــتطيع أي لـــــــذلك والإجرائيـــــــة واجبـــــــة الإتبـــــــاع و  لا يســـــ
، ينظرهــا القضــاء الجنــائيشــخص أن يوقــف أيــة دعــوى 

ن وضـع القواعـد القانونيـة هـذه مـرتبط بـأمن إخصوصاً و 
ــــة وو  ـــاالمجتمــــع وســــيادة الدول ـــدما ، جودهـ لاســــيما عنـ

ــة علـــى أراضـــيها يتعلـــق الأمـــر  مـــن بوجـــود قـــوات أجنبيـ
وهــذا الأمـر ينســحب أيضــاً علــى . موافقـة ســلطتها دون

ــاء الجنـــائي  ـــة إذا مـــا رفعـــت أمـــام القضـ الـــدعوى المدني
حـدهم تبعـاً أعلـى  مجتمعـين أو، مسؤولين مـدنياً على ال

وعـــدم جـــواز وقفهـــا أو تعطيلهـــا أو  ،للـــدعوى الجزائيـــة
  . إلا وفقاً للقانونعنها التنازل 

سـلطة الائـتلاف  ولا يفوتنا أن نشير هنا إلـى أن أمـر    
ــــة رقــــم  ــة  ٢٠٠٣لســـنـة  ١٣المؤقت ــاص بالمحكمــ والخــ

ــه  ــي مادتـ ـــذي أشـــار فـ ـــة فـــي الوقـــت ال ـــة المركزي الجنائي
علــــى  انطباقــــهثالثــــة مــــن القســــم العشــــرين إلــــى عــــدم ال

ا فيهـا التـي تؤسـس مـن قبـل المحاكم العسكرية كافة بم
ــرب  حــــتلالقــــوات الإ ــي لهــــا بموجــــب قــــوانين الحــ ــ الت

ـــذي، تممارســـــــة بعـــــــض الصـــــــلاحيا ــر الــــ جـــــــرد  الأمـــــ
ـــلطاتها  ــة هــــذه القــــوات  فــــيالمحكمــــة مــــن سـ مخاطبــ

وإلزامهـــا بتقـــديم دليـــل مـــادي ولا إجبـــار أفرادهـــا علـــى 
  ).١٦٢(الحضور أمامها

 واعتقـــالحــتلال مـــن قتــل إن مــا تقــوم بـــه قــوات الإ    
ـــــواطنين وغيـــــــــرهم ـــــــرح للمــــ ـــــــدمار أ، وجــ و إلحـــــــــاق الــ

 اً تهاكـعتداءً على سـيادة الدولـة وانإبممتلكاتهم يشكل 
ومنهــا ، الإحــتلال لنصــوص دســتورها الــذي باركتــه دول

بالإضـافة إلـى  )١٦٤()١٧(و )١٦٣()١٥( تيننصوص المـاد
ــــات و  ــانوني العقوبــ ــوانين النافــــــذة ومنهــــــا قــــ ــــول القــــ اُصــ

ناهيــك عــن مخالفــة ، حاكمــات الجزائيــة كمــا أوضــحناال
ذلــك للقواعــد والمواثيــق الدوليــة ومنهــا قواعــد القــانون 

حقـوق الإنسـان  الأمم المتحـدة وإعـلان الدولي وميثاق
تفاقيـــــات جنيـــــف الأربـــــع لعـــــام إو  ١٩٤٨الصـــــادر عـــــام 

ــاً مــن الجميــع ، ١٩٤٩ الأمــر الــذي يتطلــب موقفــاً جريئ
  .لاسيما قضائنا العادل وحقوقيينا الشرفاء

  
        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
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مفردات  الغوص فيلقد تبين لنا من خلال 
ا ن التشريعات العراقية بمختلف درجاتهأذا البحث ه

وطبيعة الجوانب التي تنظمها أولت موضوع ولاية 
ا الدساتير العراقية التي كبيرة لاسيم  أهميةالقضاء 
ى موضوع لإواضحة وصريحة  إشارةغلبها أتضمن 

  .ولاية القضاء
 ى موضوع الولايةلإ الدساتير بعض عدم إشارة نأكما 

لهذه المسألة القائمين على السلطة  إغفاليعني  لا
ن القوانين ولأ ،من المسلمات لاعتبارها بل ،المهمة

التي تكفلت  ذات العلاقة كقانون المرافعات هي
ن قانوناً كقانون المرافعات لم إخصوصاً و ، بتنظيمها

على ذكر  يلم يأت الذي دستوراليلُغَ عند صدور 
ى عل أيضاً ينسحب  الأمروهذا ، موضوع الولاية

نون المدني القضاء كالقاة يبولا رتباطالقوانين ذات الإ
المحاكمات  أصولقانون  وأو قانون العقوبات أ

  .الجزائية وغيرها
إن ما يمكن قوله هنا هو أن السلطات التي 
أصدرت الدساتير المتضمنة نصوصاً خاصة بولاية 

إحتراماً  هذه الولاية ، مع الأسف،  القضاء لم تحترم
  .كاملاً 

أن هذه ألمسألة نسبية وتختلف من  ومع
أن ذلك ينطبق أيضاً على الفترات التي  عهد لآخر إلا

التي لم تأتي على ذكر ولاية  سادت فيها الدساتير
مما يعني أن  القوانين العادية، القضاء تاركة ذلك إلى

م يعطوا هذه المسألة الأهمية القابضين على السلطة ل
 فرض ولاية القضاء إلىالتي تستحق، ولم يسعوا 

انونية النافذة بشكل كامل يتفق وروح النصوص الق
 السياسية بمصالحهم ،لاسيما عندما يتعلق الأمر

  .القضاء وتغيب دور سلب هذه الولاية إلىفيلجأوا 

سلب ولاية القضاء قليلة ومع أن حالات 
إلا أنها تمثل  قياساً مع حجم القضايا المناطة به،

بالتالي و  وحياديته حقيقياً لإستقلاليته امتحانا
القضايا التي ينظرها القضاء فالتدخل في  .مصداقيته

يعني المس بإستقلاليته، وقبول القضاء ذلك أو 
سكوته يعني عدم مصداقيته كجهاز يحتكم إليه 

  .الجميع 
تحقق عندما سُلبت  ولكن الأمر الأخطر

الإحتلال فباتت  القضاء بشكل كامل بعد من الولاية
لعدم إمكانية  أرواح العراقيين ودمائهم مهدورة تماماً 

 أوسبة هذه القوات عن أي عمل تقوم به، قتلاً محا
وكذلك الحال بالنسبة لما تقوم  تدميراً للممتلكات،

 العاملين أو به البعثات الدبلوماسية لدول الإحتلال أو
أي شخص عدم محاسبة  وباختصار. المتعاقدين معها

ترى هذه القوات أو الجهات ضرورة عدم إخضاعه 
ي عندئذ مجرد إدعاء ويكف. لولاية القضاء العراقي

 مجرد القول إرتباطه بها أوهذه القوات أو الجهات 
لفصل في ذلك هو لأن القول ا. خضوعه لتوجيهاتهاب

   . االبعثات الدبلوماسية أو دوله ت أوقول القوا

  التوصيات التوصيات التوصيات التوصيات 

بالنظر لما لولاية القضاء من أهمية كبيرة ـ ١ 
 باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة وملاذاً 

فإن  والمقيمين على أراضيها يضمن حقوق مواطنيها
والقوانين ذات  الضرورة تحتم تضمين الدساتير

نصوصاً تؤكد هذه الولاية بشكل واضح وجلي  العلاقة
يلزم جميع مؤسسات الدولة والأشخاص المتواجدين 
على إقليمها بالخضوع لولاية القضاء العراقي دون 

لأعراف و إستثناء ، إلا ذلك الذي تفرضه ا
  .ة صلالمعاهدات الدولية ذات ال
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 _______________________       الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

ـ على الرغم من أن معظم الدساتير العراقية نصت ٢
على موضوع ولاية القضاء إلا أن مدى تطبيقها على 

لأخرى،كانت  سياسية أرض الواقع يختلف من حقبة
إستقراراً وتأكيداً على موضوع  هاالحقبة الملكية أكثر 

  .واحترام إستقلاليته ولاية القضاء
من الأكاديميين والحقوقيين  جميع الشرفاء ةدعو ـ ٣ 

والحركات السياسية والمنظمات الدولية  والمثقفين
 ٢٠٠٣لسنة  ١٧رقم  للمساهمة في إلغاء الأمر

تمهيداً لحصول العراق على إستقلاله وتمتعه بسيادته 
وحماية أبنائه وثرواته، وهو أمر يتفق وميثاق الأمم 

واثيق الدولية ومنها ميثاق المتحدة والأعراف والم
 ١٩٤٩لعام  ة العربية وإتفاقيات جنيفالجامع

  .  والقوانين الوطنية
لعمل على ـ دعوة كافة الجهات المسؤولة ل ٤   

 بما يجعل موقفه من هذه المسألة لقضاءا دور تفعيل
لإستعادة ولايته على جميع الأشخاص واضحاً 

جنبية وبعثاتها بما فيها القوات الأ ،الطبيعية والمعنوية
، تحقيقاً الدبلوماسية والعاملين والمتعاقدين معها

يتفق وميثاق الأمم  لمصلحة العراق العليا وبما
يشمل  ، وهذاراف الدوليةلأعاالمتحدة والقوانين و 
تسببت في  التيات الأمنية بطبيعة الحال الشرك

ح الكثير من العراقيين الأبرياء، دون الركون روا إزهاق أ
قبول بمثل هذا الإنتهاك الصارخ لسيادة ال إلى

مجلس القضاء  لك لابد وأن يأخذولتحقيق ذ. العراق
دوره الريادي لإصباغ الرسمية على هذه  الأعلى

  . الدعوة وإعطائها دفعاً قوياً لتحقيق مقاصدها
ـ واستكمالاً لما ورد في أعلاه لابد وان يتخذ ٥ 

يمتلكه  مجلس النواب العراقي قراراً بما يفترض أن
من سلطات تشريعية بإلغاء هذا الأمر وإخضاع كافة 
القوات والشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي 

العراقية للقانون والقضاء العراقيين ، أو على الأقل 
العراقية  تنظيم علاقة هذه الجهات بالسلطات إعادة

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
     

في الفلسفة  دراسة،ونمبدأ سيادة القان، سمير خيري توفيق  )١(
 .١٥٠ص، ١٩٧٨،بغداد،منشورات وزارة الثقافة والإعلام،القانونية

 .١٥٧و  ١٥١ص، المصدر ذاته )٢(

النظام ،١ج،قانون القضاء المدني،محمود محمد هاشم. د )٣(
 .٤ص، ١٩٨١،القاهرة،دار الفكر العربي،القضائي

شرح أحكام ،سعدون ناجي القشطيني. د )٤(
 .٤٤ص، ١٩٧١,١ط،١ج،المرافعات

 .٩ص، المصدر السابق، محمود محمد هاشم. د )٥(

 .١٦٠ص، المصدر السابق، سمير خيري توفيق )٦(

بدون دار ، ستقلال السلطة القضائيةإ ،محمد عصفور. د )٧(
 .٤٩ص، بدون تأريخ، القاهرة، مطبعة أطلس، نشر

الوسيط في النظم السياسية ، نعمان أحمد الخطيب . انظر د )٨(
 ،عمّان،ة للنشر والتوزيعمكتبة دار الثقاف،والقانون الدستوري

، المصدر السابق، محمود محمد هاشم. و د، ٣٤ص، ١٩٩٠
سلطان عبد القادر .علي حسين الخلف ود. و د ٢٩٨ص

وزارة التعليم العالي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات،الشاوي
 .٨٧ص، ١٩٨٢،بغداد،والبحث العلمي

 .٤٦-٤٥ص، المصدر السابق، محمد عصفور. انظر د )٩(

 .١٠ص، المصدر السابق، حمود محمد هاشمم. د )١٠(

 .نفس الصفحة، انظر نفس المصدر السابق )١١(
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الوجيز في شرح قانون المرافعات ،ضياء شيت خطاب )١٢(
 .٩٧ص، ١٩٨٣،بغداد،مطبعة العاني،المدنية

. و د، ٩٧ص، المصدر السابق، ضياء شيت خطاب )١٣(
جامعة  /كلية القانون،المرافعات المدنية،آدم وهيب النداوي

 .٣٠ص، ١٩٩٨،بغداد

السلطات الثلاث في ،سليمان محمد الطماوي. انظر د )١٤(
معهد البحوث ،الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي

آدم . و د ١٩٩-١٩٥ص،١٩٦٧،القاهرة،والدراسات العربية
 .٣٩ص، المصدر السابق، وهيب النداوي

، المبادئ الدستورية العامة، إبراهيم عبد العزيز شيما. د )١٥(
-١٨٤ص، ١٩٨٢، بيروت، لجامعية للطباعة والنشرالدار ا
١٨٥. 

منشورات ، ١ط، القضاء في العراق، مدحت المحمود )١٦(
، بغداد، صباح صادق جعفر الأنباري-موسوعة القوانين العراقية

 .٣٠ص، ٢٠٠٥

، حول تفصيلات ذلك راجع مؤلف الدكتور منذر الشاوي )١٧(
مطبعة  ،٢ط، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية

 .هادعبوما  ١١٨ص، ١٩٦٦، بغداد، فيقش

، العلم السياسيمبادئ القانون الدستوري و ، مرزةإسماعيل  )١٨(
دار الملاك للفنون و الآداب ، ٢ط، النظرية العامة في الدساتير

التطورات ، رعد ناجي الجدة. و د، ٩٩ص، ٢٠٠٤طبعة ، النشرو 
 .٤٣ص،٢٠٠٤، بغداد، بيت الحكمة، ١ط، الدستورية في العراق

، دخل لدراسة القانون الوضعي مال، منذر الشاوي. انظر د )١٩(
 .٤١ص، ١٩٩٦بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة، ١ط

قراءة قانونية للانتخابات البرلمانية في ، حيدر أدهم. د )٢٠(
 – ١٩٢١الانتخابات في العراق الملكي ، القسم الأول، العراق

 الثلاثاء ، ٤٨٢العدد ، جريدة الصباح العراقية، ١٩٥٨
 .٢٢ص، ٢٢/٢/٢٠٠٥

قراءة ، جربة الدستورية العراقيةالت، عبد الحسين شعبان. د )٢١(
، السنة السادسة، يةجريدة الزمان العراق، رتجاعية ورؤية مستقبليةإ

 .١٤ص، ١٩/١١/٢٠٠٣ ، الأربعاء ١٦٦٦العدد 

، شيء من الحياة الدستورية في العراق، هاتف الأعرجي )٢٢(
 .٥ص، ٣/٤/٢٠٠٥السبت ، ٥١لعددا، جريدة الصباح العراقية

. كطران زغير نعمة و د. إحسان حميد المفرجي و د. د )٢٣(
النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام ، رعد ناجي الجدة

، جامعة بغداد/ كلية القانون، الدستوري في العراق
 .٣٢٣ص،١٩٩٠

 .٤٤ص، المصدر السابق، سعدون ناجي القشطيني. د )٢٤(

 .ون المرافعات المدنية العراقيمن قان) ٣٦(المادة  )٢٥(

من قانون المرافعات ) ٣٧(الفقرة الثانية من المادة  )٢٦(
 .المدنية العراقي

كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الدينية التي كانت تصدر  )٢٧(
وكذلك الحال بالنسبة للمجالس . أحكامها وفقاً لكل مذهب

من ) ٨٠ -٧٥(انظر المواد . الروحانية للطوائف غير المسلمة
 .لقانون الأساسي العراقيا

و ما  ٩٩ص، المصدر السابق، إسماعيل مرزة. انظر د )٢٨(
 .بعدها

يذكر أن . المصدر السابق، عبد الحسين شعبان. د )٢٩(
العدد الثاني في ، الدستور نشر في جريدة الوقائع العراقية

٢٨/٧/١٩٥٨. 

 .المادة الأولى )٣٠(

 .المادة الثانية )٣١(

 .المادة الثالثة )٣٢(

 .المادة الرابعة )٣٣(

 .الخامسة المادة )٣٤(

 .المصدر السابق، عبد الحسين شعبان. د )٣٥(

-١٦٦ص، المصدر السابق، منذر الشاوي. انظر د )٣٦(
العدد ، يذكر أن القانون نشر في جريدة الوقائع العراقية. ١٦٧
 .٢٥/٤/١٩٦٣في  ٧٩٧

نذر مدكتور ال مؤلََ◌ف من نص البيان منقولاً عن )٣٧(
 قية،القانون الدستوري والمؤسسات الد ستورية العرا،الشاوي

 .١٦٥- ١٦٤ص

 .٢٧ص، المصدر السابق، مدحت المحمود )٣٨(

 .المصدر السابق، عبد الحسين شعبان. د )٣٩(

قانون الدستوري والمؤسسات ال، منذر الشاوي. د )٤٠(
 .١٦٨ص، الدستورية العراقية

راجع ما ذكر بخصوص هذه المواضيع عند تناولنا لدستور  )٤١(
 .١٩٥٨عام 

 قانون الدستوري والمؤسساتال، منذر الشاوي. د )٤٢(
في  نشر هذا القانون جدير بالذكرأن. ١٨٢ص، الدستورية العراقية

 .٩/٥/١٩٦٤في  ٩٨٤العدد ، جريدة الوقائع العراقية

في  ٩٤٩العدد ، نشر في جريدة الوقائع العراقية )٤٣(
١٠/٥/١٩٦٤. 

 .المصدر السابق، عبد الحسين شعبان. د )٤٤(

الدار ، ٢ط، أصول المحاكمات الحقوقية، فارس الخوري  )٤٥(
 .١٤ص، ١٩٨٧،عمّان،لنشر والتوزيعالعربية ل
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الدار ،أصول المحاكمات المدنية،أحمد خليل. د )٤٦(
 .١٤ص، ١٩٩٤،بيروت،الجامعية

 ١٦٢٥نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم  )٤٧(
 .١٩٦٨لسنة 

والذي  ١٩٧٠المادة الأولى من الدستور المؤقت لسنة  )٤٨(
و . ١٩٧٠لسنة  ١٩٠٠العدد ، نشر في جريدة الوقائع العراقية

رعد ناجي . للمزيد من التفصيلات حول هذا الدستور راجع د
 .١٢٨ص، المصدر السابق، الجدة

 .المادة الثانية )٤٩(

 .المادة الثالثة )٥٠(

 .من المادة الخامسة) أ(الفقرة  )٥١(

و هذا ما تضمنته المادة  .من المادة الخامسة) ب(الفقرة  )٥٢(
والمادة الأولى من دستور عام  ١٩٥٨الثانية من دستور عام 

 .١٩٦٨والمادة الأولى من دستور عام  ١٩٦٤

 ).٦٢(من المادة ) أ(الفقرة  )٥٣(

 ).٦٢(من المادة ) ب(الفقرة  )٥٤(

 ).٦٣(من المادة ) أ(الفقرة  )٥٥(

 ).٦٣(من المادة ) ب(الفقرة  )٥٦(

 ملحقرت بكراس نشبعدة طبعات منها الطبعة التي  صدر )٥٧(
المعنوي في عن مديرية التوجيه دة القادسية التي كانت تصدر جريب

تموز عام  ٧ وكان التاريخ المثبت على الكراسارة الدفاع وز 
١٩٩٠. 

 ).٦٤(من المادة ) أ(الفقرة  )٥٨(

 ).٦٤(من المادة ) ب(الفقرة  )٥٩(

 ).٦٥(المادة  )٦٠(

 ).٦٦(المادة  )٦١(

المصدر ، عد ناجي الجدةر . انظر د). ٦٦(المادة  )٦٢(
 .١٣٧-١٣٦ص، السابق

ليس صحيحاً ما ذهب إليه القاضي وائل عبد اللطيف  )٦٣(
أن الشروع بكتابة المشروع بدأ بعد أحداث عام الفضل من 

زع بتداول محدود و من ثم تم نشره بواسطة بعض إذ وُ◌ِ ، ١٩٩١
لوزارة الدفاع  المؤسسات الإعلامية منها مديرية التوجيه المعنوي

انظر تعليقه على مشروع . كما سبق بيانه ١٩٩٠خلال عام 
بعد أن اقية الدساتير العر  حول هالدستور في الكتاب الذي أصدر 

دساتير الدولة (عنوان  جمعها ورتبها وأصدرها بمؤلََ◌ف يحمل
، بدون دار نشر، ) ٢٠٠٤لغاية  ١٩٢٥العراقية للفترة من عام 

 .١٤٧ص، ٢٠٠٥

، المدخل لدراسة القانون الوضعي، منذر الشاوي . د )٦٤(
 .١٤٦ - ١٤٥ص، المصدر السابق، رعد ناجي الجدة.و د ٤٨ص

 ).٢٦(المادة  )٦٥(

ثيرت حول المشروع من قبل خذ التي أُ آمو هذه من ال )٦٦(
 .ةكثير   وجهات أشخاص

 .من المشروع ٥٨المادة  )٦٧(

، ٣٩٨١العدد ، نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية )٦٨(
 .٢٠٠٤أيار ، ٤٥المجلد 

جريدة ، قانون مؤقت أم دستور، سعد الحديثي. انظر د )٦٩(
 .٥ص، ٥/٥/٢٠٠٤الأربعاء ، ٨٤العدد ، السنة الأولى، الفرات

 .ا أمر مؤسف حقاوهذ )٧٠(

و هذا ما يقوله الحقوقي طارق حرب في مقاله الموسوم  )٧١(
منشور في جريدة الصباح ) ديباجة الدستور تعني بيان المراد منه(

 .٢٢ص، ٢٢/٢/٢٠٠٥الاثنين ، ٤٨٢العدد ، العراقية

، ١٢٢٢٣العدد ، نشر التصريح في جريدة الرأي الأردنية )٧٢(
كم يوقع الدستور ضمن موضوع مجلس الح ٩/٣/٢٠٠٤الثلاثاء 

 .٢٢ص، العراقي المؤقت

 .نفس الصفحة، نقلاً عن المصدر السابق )٧٣(

ملاحظات سريعة على قانون إدارة ، عبد الهادي الهاشمي )٧٤(
السبت . جريدة الرقيب العراقية الصادرة في بغداد، الدولة
 .٥ص، ٢٠/٣/٢٠٠٤

درالية من وجهة نظر القانون يالف، حسين شكر الفلوجي )٧٥(
السنة ، جريدة الزمان العراقية، نون الدولي العامالدستوري و القا

 .١٥ص، ١٥/٣/٢٠٠٤الاثنين ، ١٧٥٥العدد ، السابعة

قتصاد لتزام الدستور المؤقت بالإإ، صبري زاير السعدي. د )٧٦(
عدد ال، السنة السابعة، جريدة الزمان، ستراتيجيإالحر خطأ 

 .٣ص، ١٦/٣/٢٠٠٤الثلاثاء ، ١٧٥٦

من باع ضميره ليضع تفسيراً ع البعض ملا نستغرب إندفا  . )٧٧(
غاب الضمير حضر  يجافي الحقيقة، ونعلق على ذلك فنقول إذا

 .الشيطان

 .من قانون إدارة الدولة) ٣٤(نص المادة  )٧٨(

 ).٣٦(من المادة ) أ(الفقرة  )٧٩(

 ).٣٨(من المادة ) أ(الفقرة  )٨٠(

 ).٣٩(من المادة ) ب(الفقرة  )٨١(

 ).٣٧(المادة  )٨٢(

 ).٣٨(من المادة ) أ(الفقرة  )٨٣(

 .اتهاالفقرة ذ )٨٤(

 ).٤٣(المادة  )٨٥(

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



                                      ولاية القضاء في التشريع العراقي          .............................                          - ٢٦٠-      

 ).٤٧(انظر المادة  )٨٦(

 ).٥٢(المادة  )٨٧(

 ).٥٣(من المادة ) أ(الفقرة  )٨٨(

 ).٥٣(من المادة ) أ(الفقرة  )٨٩(

، )هل تقرر الفيدرالية مستقبل العراق(انظر مقالته المعنونة  )٩٠(
منشورة في ملحق جريدة الصباح الصادرة ، ترجمة مرتضى صلاح

 .٦-٤ص ،٢٠٠٦/ ١٩/٩الثلاثاء ، ٩٣٩العدد ، في بغداد

بعض الأشخاص ممن لهم ترشيح و لذلك لا نعجب من  )٩١(
جهات هذه الإرتباط بالقوى السياسية أوالأجهزة الأمنية ذات الصلة ب

المؤسسات  قبولهم فيفي بعض الوظائف أو  تعيينهمو المريبة 
 .بشكل إستثنائي الجامعية أو التعليمية

يكونومست البريطانية مضمون فهرست نشرت جريدة الإ )٩٢(
لدولية الذي يرتب السنوي الذي يصدره معهد الشفافية ا الفساد

حول العالم طبقاً ) يينولين الحكوميين و السياسؤ المس(الحكومات 
ستخدام المنصب العام إحتشامها بسبب إساءة إو عدم ألنزاهتها 

نظر جريدتي أ. أي الفساد كما يسمونه ،لأغراض الكسب الشخصي
و  ٨ص، ١٥/١١/٢٠٠٦اء الأربع ٧٢٠العدد ، الصباح العراقية
 ١٢ص، ١٥/١١/٢٠٠٦الأربعاء ، ٨١١العدد ، المدى العراقية

 .يكونومستا إشارة إلى ما نشرته الإمو فيه

ئتلاف المؤقتة رقم في المادة الأولى من أمر سلطة الإجاء  )٩٣(
سلطة و   إن القوات المتعددة الجنسيات ( ٢٠٠٣لسنة  ١٧
ية وأشخاصها وممتلكاتها قتة و بعثات الارتباط الأجنبئتلاف المؤ الإ

كل المستشارين الدوليين في حصانة من الإجراء وأموالها وأصولها و 
ن أيضاً عندما يو قد شملت الحصانة المتعاقد .)القانوني العراقي

لا يخضع المتعاقدون (نصت المادة الثانية من القسم الرابع بالقول 
ة بفقرات و إلى القوانين و الأنظمة العراقية في المسائل المتعلق

شروط عقودهم بما فيها التراخيص و تسجيل الموظفين و الأعمال 
لهذه الدول ، و الشركات شرط ان يلتزم المتعاقدون على أية حال

العدد ، نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية......) المرسلة
 .٢٠٠٤تموز ، ٣٩٨٥

 .٢٠٠٥من دستور عام ) ٨٧(المادة  )٩٤(

 .منه) ٨٨(المادة  )٩٥(

 .من الدستور النافذ) ٩٧(المادة  )٩٦(

قامت القوات  ٢٠٠٦عام  من خلال الشهرين الأخيرين )٩٧(
المحتلة و القوات العراقية بدهم منزل المواطن العراقي صاحب 

الحيرة  ناحية العامري مدير مؤسسة شهيد االله الثقافية العراقية في
أمام عيون والدته و زوجته و  بمحافظة النجف و قتلته في منزله 

ف الأمني تسليم الملب) حتفالالإ(وقد تم ذلك بعد .وأطفاله 

إخضاعه ) رحمه االله(على الرغم من طلبه و ، للعراقيين كما أُعلن
 .دون جدوى ولكن للتحقيق

 .من الدستور النافذ) ١٩(من المادة ) ١٢(الفقرة  )٩٨(

 .الفقرة الخامسة من المادة ذاتها )٩٩(

 .الفقرة الثانية من نفس المادة )١٠٠(

 .لدستور النافذالمادة الخامسة من ا )١٠١(

. و د ٢٩٨ص، المصدر السابق، محمود محمد هاشم. د )١٠٢(
 ١٧ص، المصدر السابق، سلطان الشاوي. ود علي حسين الخلف

 .٣٤ص، المصدر السابق، نعمان أحمد الخطيب. دو .

-١٥٠ص، المصدر السابق، انظر سمير خيري توفيق )١٠٣(
١٥١. 

-١٠ص، المصدر السابق، محمود محمد هاشم.انظر د )١٠٤(
١١. 

القوانين التي تحجب حق ،بار عبد حمد النائليحسين ج )١٠٥(
 -رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،التقاضي ومدى دستوريتها

 .١٠ص، ٢٠٠٤،جامعة بابل

شرح ، عبد الباسط الجميعي. الشرقاوي و د المنعم عبد.د )١٠٦(
، بدون تاريخ، رةـــــــالقاه،دار الفكر العربي،قانون المرافعات الجديد

 .٢٤-٢٣ص

، مجموعة صكوك دولية، حقوق الإنسان، م المتحدةالأم )١٠٧(
 .١٩٨٣، نيويورك

حماية الحياة الخاصة في ، ممدوح خليل بحر. انظر د )١٠٨(
مكتبة دار الثقافة للنشر و ، دراسة مقارنة –القانون الجنائي 

 .٩٦ص ، ١٩٩٦، عمان، التوزيع

 .من القانونين المدنيين المصري و الليبي) ٥٣(المادة  )١٠٩(

 .٣٧ص ، المصدر السابق، مدحت المحمود )١١٠(

ئتلاف لاسيما فترة سلطة الإ، ة الاحتلالمما تمتاز به فتر   )١١١(
التي تحمل كل أنواع ) التشريعات(إصدار الأوامر  فيذلك التخبط 

ركيكة و الصياغة ال التجاوزات على حقوق المواطن العراقي و ذات 
ا قافهإضافة إلى إي، القواعد القانونية الدوليةو  تفاقيات مخالفة للإال

، لصادرة بموجب القانون العراقياالعمل ببعض القوانين النافذة و 
لتفات إلى أمر تعليق العمل بها كما هو ومن ثم العودة لها دون الإ

. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠الحال بالنسبة لقانون التنظيم القضائي رقم 
ق فيه المدير الإداري لسلطة الائتلاف ففي الوقت الذي علَ◌َ 

/ ٦/ ٢٣في  ١٥لقانون وفقاً للأمرالمرقما االمؤقتة العمل بهذ
السنة ، ٣٩٧٨ع العراقية العدد منشور في جريدة الوقائ( ٢٠٠٣

نه عاد ليشير إلى هذا القانون في الفقرة إف) ١٧/٨/٢٠٠٣ في ٤٤
الخامسة من المادة الخامسة و المتعلقة بشروط خدمة القضاة في 
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د الإنسانية وفقاً المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ض
مجلس الحكم في  الصادرعن ٢٠٠٣لسنة ) ١(المرقم  لقانونها

الائتلاف المؤقتة المرقم  سلطة رلأم ستناداً إ ١٠/١٢/٢٠٠٣
ان في جريدة ر الأمران منشو ( ؟ !!أيضاً  ١٠/٢/٢٠٠٣في ) ٤٨(

 ).٢٠٠٤، آذار، ٤٤المجلد ، ٣٩٨٠الوقائع العراقية العدد 

ص ، المصدر السابق، ينيسعدون ناجي القشط. انظر د )١١٢(
 .٣٣ص، المصدر السابق، آدم وهيب النداوي. و د ٤١

 .المبحث الأول/ راجع الفقرة الثانية من المطلب الثاني )١١٣(

تأريخه ، ١٩٩٠/ موسعة أولى/ ١١٢رقم القرار  )١١٤(
، تصدرها نقابة المحامين العراقية، مجلة القضاء، ١٦/٥/١٩٩٠

 .٢٩٨ص، ١٩٩٠، ٤٥السنة ، العددان الثالث و الرابع

شرح قانون ،فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. انظر د )١١٥(
 .٨٩-٨٨ص، ١٩٩٢،بغداد،مطبعة الزمان،القسم العام،العقوبات

 .٢٠١ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )١١٦(

، المصدر السابق، سعدون ناجي القشطيني. انظر د )١١٧(
 .٢٠١ص

الضمانات و  حقوق الإنسان، ح الدين الناهيصلا. د )١١٨(
، الرابعو  العددان الثالث ، مجلة القضاء، ملاالقضائية في الإس

 .٥٣ص، ١٩٨٠كانون الأول /حزيران، ٣٥السنة 

المقاومة رائيلي و حتلال الإسالإ، عز الدين فودة. د )١١٩(
مركز الأبحاث التابع ، الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام

 .و ما بعدها ٧٥ص، ١٩٦٩، بيروت، لمنظمة التحرير الفلسطينية

القانون المدني العراقي على من )  ٢٠٤( ةتنص الماد )١٢٠(
كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد (أن 

: على ما يلي) ٢٠٥(و تنص المادة ). السابقة يستوجب التعويض
فكل تعد على . يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك - ١(

مركزه  ته أو فيعرضه أو في شرفه أو في سمع فيالغير في حريته أو 
ولاً عن ؤ عتباره المالي يجعل المتعدي مسإالاجتماعي أو في 

للأقربين من و  يجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج  و -٢. التعويض
و لا  -٣. الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب

غير إلا إذا تحددت قيمته ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى ال
من ) ١٦٣(و يقابلهما نص المادة ). هائيتفاق أو حكم نإبمقتضى 

 .من القانون المدني الليبي) ١٦٦(المادة القانون المدني المصري و 

المسؤولية الدولية عن ، علي عبد الرحمن ضوي )١٢١(
الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية في الإقليم 

، ١ط، يطاليمركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإ منشورات، الليبي
 .٢٠٢ص، ١٩٨٤، طرابلس

 .٢٠١ص، نظر حيثيات القرار في المصدر أعلاهأ )١٢٢(

تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم  )١٢٣(
هم يمتنع على أعضاء المنظمة في علاقات: (المتحدة على ما يلي

ء كان ذلك ضد سيادة ستخدامها سواإ الدولية عن التهديد بالقوة أو
أو بأية طريقة أخرى تتنافى و ، ية دولةستقلال لأالحدود أو الإ

و من أهداف الأمم المتحدة التي تناولتها ). أهداف الأمم المتحدة
حماية السلام العالمي و الأمن (المادة الأولى من الميثاق 

عمال التي والقضاء على كل عدوان أو غيره من الأ..... الدولي
ميثاق الأمم ، ينبيل عبد الرحمن حياو : نظرأ.....). تخل بالسلام 

، المكتبة القانونية، ١ط، المتحدة و نظام محكمة العدل الدولية
 .٣٣و ص ٢٨ -٢٢ص، ٢٠٠٥، بغداد

من الدستور العراقي ) ٦١(و هذا ما أكدته المادة  )١٢٤(
 .و الدساتير التي أعقبته ١٩٥٨المؤقت لعام 

يعاقب (العقوبات بأن من قانون ) ١٥٦(تنص المادة  )١٢٥(
ستقلال البلاد إعمداً فعلاً بقصد المساس برتكب إ من بالإعدام كل

 إلى أو وحدتها أو سلامة أراضيها و كان الفعل من شأنه أن يؤدي
 ).ذلك

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ١٣(المادة  )١٢٦(
 .انظر مذكراته الإيضاحية أيضاً . المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣رقم 

دراسة في أصول ، سامي النصراوي. د: انظر )١٢٧(
، ١٩٧٤، جامعة بغداد، ٢ط، ١زائية جالمحاكمات الج

 .٢٤٨ - ١٩٠ص

 . المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية العراقي )١٢٨(

أصول الإجراءات الجنائية ، عبد الأمير العكيلي: انظر )١٢٩(
، جامعة بغداد، ١ط، ١ج. في قانون أصول المحاكمات الجزائية

 .١١ص، ١٩٧٥

شرح قانون أصول ، سعيد حسب االله عبد االله )١٣٠(
، الموصل، دار الحكمة للطباعة و النشر، مات الجزائيةالمحاك
 .١٢ص، ١٩٩٠

جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم  نشر الأمرفي )١٣١(
يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية . ٢٠٠٤حزيران ، ٣٩٨٣

عندما ، عطيت حق سلب ولاية بقية المحاكم العراقيةالمشار إليها أُ 
على جميع ١٣رقم من الأمر ) ١٨(فُرضت ولايتها بموجب القسم 

 منة أية محكمة في أية منطقة كانت بل و إنهاء ولاي، أنحاء العراق
. ولايتها في أية قضية أرادت المحكمة الجنائية فرضالعراق إذا ما 

ختصاصين الشخصي و الوقائي وفقاً و يتبع ذلك ما يتعلق بالإ
لسنة  ٢٣لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 

و هذا ما أشارت إليه المادة الأولى من القسم الثاني من . ١٩٧١
 .ذاته ١٣الأمر رقم 
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سلطان عبد القادر . علي حسين الخلف و د. د )١٣٢(
 .٨٦ص، المصدر السابق، الشاوي

شرح قانون العقوبات العراقي ، عباس الحسني. نظر دأ )١٣٣(
، بغداد، مطبعة الإرشاد، ٢ط، القسم العام، المجلد الأول، الجديد
سلطان . علي حسين الخلف و د. و د. ٣٢-٣١ص، ١٩٧٢

 .٨٧ص، المصدر السابق، عبد القادر الشاوي

المبادئ العامة في قانون ، سامي النصراوي. د: انظر )١٣٤(
، بغداد، الجامعة المستنصرية، ١ط، الجريمة، ١ج، العقوبات 

 .٧٤-٦٦ص، ١٩٧٧

، سلطان عبد القادر الشاوي. علي حسين الخلف و د. د )١٣٥(
 .٨٧ص، لسابقالمصدر ا

 .١١٤ص، المصدر نفسه )١٣٦(

 .٣٣ص، المصدر السابق، عباس الحسني. د )١٣٧(

سلطان عبد القادر . علي حسين الخلف و د. د: انظر )١٣٨(
 .و ما بعدها ١١ص، المصدر السابق، الشاوي

 .و ما بعدها ١١٤ص، نفس المصدر )١٣٩(

 .١٢٠ص، المصدر ذاته )١٤٠(

من قانون العقوبات العراقي و ) ١٥٦(المادة  صنظر نأ )١٤١(
 .ق الإشارة إليهاالتي سب

دراسة في أصول المحاكمات ، سامي النصراوي. د: نظرأ )١٤٢(
 .١٨٩-١٨١ص، ١ج، الجزائية

الدعوى العامة و الدعوى ، عبد الأمير العكيلي )١٤٣(
 .٢٩-٢٠ص، ١٩٧١،بغداد،مطبعة المعارف،المدنية

صول المحاكمات من المادة الأولى من قانون أ) أ(الفقرة  )١٤٤(
أصول ، ةبسليم حر . مير العكيلي و دعبد الأ: نظرأ. الجزائية النافذ

، العلمي وزارة التعليم العالي و البحث، ١ج، المحاكمات الجزائية
أصول ، عبد الأمير العكيليو  . ٢٨ - ٢٦ص، ١٩٨٧، بغداد

، الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية
 .٧٦-٦١ص، ١٩٧٥،جامعة بغداد،١ط،١ج

من قانون أصول من المادة الأولى ) ب(الفقرة  )١٤٥(
 . العراقي النافذ المحاكمات الجزائية

، المصدر السابق سليم حربة. العكيلي و د عبد الأميرنظر أ )١٤٦(
 .٣١- ٢٨ص، 

لمن : ( على ما يلي) ٤٧(تنص الفقرة الأولى من المادة  )١٤٧(
مة تحرك الدعوى فيها لكل من علم بوقوع جريوقعت عليه جريمة و 

خبر حاكم التحقيق أو علم بوقوع موت مشتبه أن يبلا شكوى أو 
 ).المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة

 .الأصولية) ٤٩(المادة  )١٤٨(

مجلة ، جزائيةالحكم في الدعوى ال، حسين محيي الدين )١٤٩(
جامعة / السياسةو  تصدرها كلية القانون ، ياسيةالسالعلوم القانونية و 

 ،عدد خاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، بغداد
 .١٣٨ - ١٣٧ص، ١٩٨٤

 .الأصولية) ٥٧(من المادة ) ب(الفقرة  )١٥٠(

 .من المادة ذاتها) أ(الفقرة  )١٥١(

 .الأصوليتان) ٧٣و  ٧٢(المادتان  )١٥٢(

 .الأصولية) ٩٢(المادة  )١٥٣(

يذكر أن المادة . الأصولية) ١٠٣(الفقرة الثانية من المادة  )١٥٤(
مهام بعضهم و  أعضاء الضبط  القضائي الأصولية حددت ) ٣٩(

ة و و هؤلاء الأعضاء هم ضباط الشرط. صفاتهم وفقاً لطبيعة
مختار المحلة أو القرية و مدير مأموري المراكز و المفوضون و 

محطة السكك الحديدية و رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو 
ة المؤسسة الرسمية و شبه الرسمية و الأشخاص المكلفون بخدم

بشأن الجرائم  تخاذ الإجراءاتإالممنوحون سلطة التحري و ، عامة
 .المخولون فيها

 .الأصولية) ١٠٣(الفقرة الثالثة من المادة  )١٥٥(

، نظر عبد الأمير العكيليأ. الأصولية) ١٠٢(المادة  )١٥٦(
 هو مؤلف ٣٧٢ -٣٦٩ص، ١ج، أصول الإجراءات الجنائية

 .١٤٦ -١٤٥ص، سابق الإشارة إليه، سليم حربة. المشترك مع د

 .الأصولية) ١٠٦(المادة  )١٥٧(

 -١٣٨ص، المصدر السابق، ي الدينحسين محي:نظرأ )١٥٨(
١٣٩. 

 .الأصولية) ٢٣٢(المادة  )١٥٩(

 .المادة الثانية الأصولية )١٦٠(

 .الأصولية) ٩٤(المادة  )١٦١(

الصادر  ١٣من الأمر رقم ) ١٧(المادة الثالثة من القسم  )١٦٢(
العدد . و المنشور في جريدة الوقائع العراقية ١١/٧/٢٠٠٣في 

 .٢٠٠٣/ ١٧/٨في ) ٤٤(السنة ، ٣٩٧٨

لكل فرد الحق في (لنافذ من الدستور ا) ١٥(تنص المادة  )١٦٣(
ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو ، الأمن والحريةالحياة و 

وبناءاً على قرار صادر من جهة قضائية ، تقييدها إلا وفقاً للقانون
 ).مختصة

لكل فرد : أولاً (من الدستور النافذ ) ١٧(تنص المادة  )١٦٤(
الآخرين والآداب  الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق

حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو : ثانياً . العامة
 ).التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون
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 _______________________       الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

        المصادر المصادر المصادر المصادر 
، المبادئ العامة في قانون العقوبات، سامي النصراوي. د -١
 .    ١٩٧٧، بغداد، الجامعة المستنصرية، ١ط، الجريمة، ١ج

، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، يسامي النصراو . د -٢
 . ١٩٧٤، جامعة بغداد، ٢ط، ١ج

ت شرح قانون أصول المحاكما، سعيد حسب االله عبد االله. د -٣
 .    ١٩٩٠، الموصل، النشرو  دار الحكمة للطباعة ، الجزائية

أصول الإجراءات الجنائية في قانون ، عبد الأمير العكيلي -٤
 .   ١٩٧٢، جامعة بغداد، ١ط، ١ج، أصول المحاكمات الجزائية

أصول المحاكمات ، سليم حربة. عبد الأمير العكيلي و د -٥
، بغداد، البحث العلميلي و وزارة التعليم العا، ١ج، الجزائية
١٩٨٧    . 

حتلال الإسرائيلي و المقاومة الإ، عز الدين فودة. د -٦
مركز الأبحاث التابع ، الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام

 .      ١٩٦٩، بيروت، ة التحرير الفلسطينيةلمنظم

المسؤولية الدولية عن الأضرار ، علي عبد الرحمن ضوي -٧
، الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية في الإقليم الليبي

، طرابلس ، ١ط، منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي
١٩٨٤  . 

، بدون دار نشر، ستقلال السلطة القضائيةإ، محمد عصفور.د -٨
 .بدون تأريخ، القاهرة، مطبعة أطلس

منشورات ، ١ط، القضاء في العراق، مدحت المحمود -٩
، بغداد، صباح صادق جعفر الأنباري/ موسوعة القوانين العراقية

٢٠٠٥   . 

انون حماية الحياة الخاصة قي الق، ممدوح خليل بحر. د - ١٠
، انعمَ ، التوزيعمكتبة دار الثقافة للنشر و ، دراسة مقارنة/ الجنائي
١٩٩٦    . 

المؤسسات الدستورية القانون الدستوري و ، منذر الشاوي. د - ١١
  .    ١٩٦٦، بغداد، مطبعة شفيق، ٢ط، العراقية
نظام دة و ميثاق الأمم المتح، نبيل عبد الرحمن حياوي - ١٢

 .    ٢٠٠٥، بغداد، المكتبة القانونية، ١ط، محكمة العدل الدولية

دساتير الدولة العراقية للفترة من ، الفضل  وائل عبد اللطيف - ١٣
 .    ٢٠٠٥، بدون دار نشر، ٢٠٠٤لغاية  ١٩٢٥عام 
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